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المستخلص
تحديــد ثمــن البيــع الــدولي، تضمنتــه المادتــن )14( و)55( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

بشــأن البيــع الــدولي للبضائــع “فيينــا 1980« ان تطبيــق المادتــن أثــار العديــد مــن المتناقضــات، 

خصوصــاً مــا يتعلــق بمســألة عــدم تحديــد الثمــن وأثــره في صحــة العقــد، بوصفهــا مســتوحاة من 

مفاهيــم عــدة تبــدو انهــا مختلفــة ومتناقضــة فيــا بينهــا. ومــن ثــم فقــد بــرزت مرحلــة تكويــن 

العقــد الى الســطح، وتميــز منهــا بالخصــوص العــرض المقــدم لإبــرام العقــد، ومــا يتعلــق بكفايــة 

ــات التــي يمكــن بموجبهــا تحديــد الثمــن. ولمواجهــة  ــة البضائــع وثمنهــا أو البيان تحديــده لكمي

الغمــوض الــذي أحــاط بنــص المــادة )14( مــن الاتفاقيــة ظهــر للوجــود نــص المــادة )55( منهــا، 

وتصَــدر فيهــا موضــوع صحــة إبــرام العقــد التجــاري الــدولي وترتيبــه للأثــار القانونيــة، بالرغــم 

مــن عــدم نصــه الصريــح أو الضمنــي عــى تحديــد الثمــن، أي ان العقــد لا يصبــح باطــلاً بســبب 

ــار  ــار المعي ــة للأخــذ بنظــر الإعتب ــع، لذلــك ذهبــت الاتفاقي ــد ثمــن البضائ ــه لتحدي عــدم قابليت

الــذي يتــم بموجبــه تحديــد الثمــن، بعيــداً عــن أرادة المتعاقديــن. 

الكلات المفتاحية :  صحة العقد، الثمن، الايجاب, التناقض, المعقول  

Abstract: 
To determining the price of international sale stipulated in the articles 14 and55  

of the United Nations Convention on the International Sale of Goods( Vienna)1980 , 
(CISG .)The application of this two articles raised many contradictions ،especially, 
the issue of not specifying the price and its impact on the validity of the contract. 
As a result  of several concepts that seem to be different and contradictory among 
themselve .Therefore ,in the  stage the of contract formation ,emerged to the surface 
and distinguished from it in particular ,such as ,the offer submitted to conclude the 
contract and what is related to the adequacy of its determination of the quantity of 
goods and their price or the data according to which the price can be determined. 
In  order  to  face  the  ambiguity  of   the  Article  )14(  of  the  Convention ،Article)55(   
of it  came into existence  .This article came to address the validity  of concluding 
the international commercial contract and its arrangement of legal effects .Despite 
the  absence  of  an  dexplicit  or  implicit  of  determinating  the  price  ،meaning  that 
the contract does not become void due to its inability to be determined .Then ,the 
agreement takes into account  the standard by  which the price is determined ،far 
from the will of the contracting parties. 

Key words :contract validity، price، offer, contradiction,   reasonable



170

الملف القانوني إشكالية عدم تحديد الثمن في اتفاقية البيع الدولي للبضائع

المقدمة :
يحتــل عقــد البيــع قمــة الهــرم في عقــود المعاوضــة، ولا يوجــد أدنى شــك في إن الثمــن في 

هــذه العقــود، يُعــد عنــصراً أساســياً، بيــد ان عــدم تحديــده مــن الفرقــاء أو فشــلهم في ذلــك قــد 

يتســبب في بطــلان هــذا العقــد, بالرغــم مــن ان عــدم تحديــده صراحــة أو ضمنــاً، وفقــاً للقواعــد 

العامــة, لا يرتــب بطــلان البيــع اذا تبــن مــن الظــروف إن قصــد المتعاقديــن كان إعتــاد ســعر 

التجــارة المتــداول أو مــا جــرى عليــه التعامــل في هــذا الشــأن. وتــأتي أهميــة الثمــن بالتزامــن مــع 

تنفيــذ التــزام أســاسي في العقــد، وإرتباطــه الوثيــق بركــن المحــل والســبب. والأصــل فيــه ان يلتــزم 

المشــري بدفعــه، بعــد أن يتــم تحديــده مــن المتعاقديــن في عقــد البيــع بشــكل مبــاشر، ويحصــل 

ذلــك عنــد إبرامــه، أو غــر مبــاشر، بإتفــاق المتعاقديــن عــى عنــاصر موضوعيــة يتحــدد وفقــاً 

ــل، أوجــدا حاجــة  ــة في التعام ــة والسرع ــاة الاقتصادي ــذي شــهدته الحي ــد ان التطــور ال ــا، بي له

ملحــة لــرك موضــوع تحديــد الثمــن الى اتفــاق لآحــق. ويفهــم منــه قابليتــه للتحديــد، وذلــك مــا 

أجازتــه الكثــر مــن التشريعــات الوطنيــة.

وطبقــاً لمبــدأ ســلطان الإرادة، فــان  لطــرفي التعاقــد في عقــد البيــع الــدولي للبضائــع دور 

ــه، وعنــصر الثمــن يحتــل المقدمــة  ــه فضــلاً عــن المســائل الأساســية في مهــم في إبرامــه وتكوين

فيهــا، وتحديــده قــد يكــون بشــكل صريــح بحيــث لا يتســبب في إثــارة المنازعــات بينهــا، وفقــاً 

لمــا جــاء بــه نــص المــادة )14( مــن اتفاقيــة فيينــا للبيــع الــدولي للبضائــع »فيينــا 1980«، وقــد 

يكــون ضمنيــاً أو قابــلاً للتحديــد وفقــاً لمعايــر لآحقــة تتبنــى نيــة الأطــراف المتعاقــدة، إعتــاداً 

عــى مــا جــاء بــه نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة.

 هدف البحث :
للبحــث في موضــوع إشــكالية عــدم تحديــد الثمــن في إطــار عقــود البيــع الدوليّــة والآثــار 

ــرة في التخفيــف مــن حــالات  ــة كب ــا 1980، أهميّ ــة فيين ــاً لنصــوص اتفاقيّ ــا، وفق ــة عليه المرتب

البطــلان التــي قــد يتعــرض لهــا العقــد التجــاري الــدولي، إعــالاً وتطبيقــاً لمبــدأ التقليــل مــن 

حــالات فســخ العقــود، لمــا يتســبب فيــه مــن إضاعــة لجهــود الأطــراف المتعاقــدة، مــن مفاوضات 

والتزامــات وجهــود بدنيــة وأمــوال انفقــت مــن أجــل ابرامهــا، ومــا يرتــب عليهــا مــن منازعــات 

ــن )14، 55( مــن  ــة مــا جــاءت بهــا المادت ــك. ونبحــث في دور وأهمي ــرة تحصــل جــراء ذل كث

ــلطان الارادة،  ــدأ س ــلاً لمب ــدة، وتفعي ــراف المتعاق ــور للأط ــهيل الأم ــرض تس ــة لغ ــذه الإتفاقي ه

والأخــذ بــالإرادة الضمنيــة.

منهجية البحث :
نظــرًا لخصوصيّــة المعالجــة في إطــار “نصــوص الاتفاقيــة الدوليّــة” باعتبارهــا توفــر 
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ــة بمــا يضمــن  مرونــة لأطــراف التعامــل الــدولي، للمســاهمة في المحافظــة عــى الرابطــة العقديّ

اســتمراريةّ تنفيــذ البيــع الــدولي للبضائــع، فقــد تناولنــا الموضــوع مــن خــلال الطــرح العلمــي 

للفكــرة وعرضهــا بشــكل يتناســب مــع أهميتهــا في هــذا المجــال بالاعتــاد عــى المنهــج التحليــي، 

والاســتعانة بالمصــادر والمراجــع القانونيّــة ومــا هــو متوافــر مــن معلومــات عــى شــبكة الانرنــت، 

فضــلًا عــاّ جــرى عليــه القضــاء والتحكيــم التجــاري.

مشكلة البحث : 
الإشــكالية الرئيســية للبحــث تتمثــل في ظهــور خــلاف فقهــي تفــاوضي وغمــوض بخصــوص 

ــن  ــد م ــدم للتعاق ــاب المق ــو الايج ــراء خل ــا 1980 ج ــة فيين ــن اتفاقي ــن )14( و )55(  م المادت

التحديــد الــكافي للثمــن، وفقــاً لنــص المــادة )14(  مــع إن الإتجــاه الســائد في أغلــب التشريعــات 

الوطنيــة يقــرر بطــلان العقــد الخــالي مــن تحديــد صريــح أو ضمنــي لعنــصر الثمــن، واذا كانــت 

هــذه المــادة تعالــج عــدم نفاذيــة العــرض الا بالتحديــد الدقيــق للثمــن، فــان نــص المــادة )55( 

ــن  ــاً، م ــن، لا صراحــة ولا ضمن ــدولي للثم ــع ال ــد أطــراف البي ــدم تحدي ــة ع ــة حال ــاء لمعالج ج

خــلال الإعتــاد عــى اســس تسُــهل ذلــك التحديــد. وحــل هــذه الإشــكالية يسُــهل الوصــول الى 

حلــول تتوافــق مــع طبيعــة العقــود الدوليــة، مــن خــلال الإبتعــاد عــن الجمــود الــذي تتميــز بــه 

القوانــن الوطنيــة.

هيكلية البحث :
ــا تناولنــا اشــكالية عــدم تحديــد الثمــن في اتفاقيــة  تحقيقــاً لأغــراض هــذا البحــث، فإننّ

ــات  ــراز المتطلب ــه لإب ــث الأول من ــيكون المبح ــن, س ــلال مبحث ــن خ ــع م ــدولي للبضائ ــع ال البي

الخاصــة بتحديــد الثمــن في عقــد البيــع الــدولي للبضائــع مــن خــلال البحــث في النصــوص التــي 

جــاءت بهــا اتفاقيــة فيينــا 1980، ثــم تناولنــا في المبحــث الثــاني، الإشــكاليات التــي يثرهــا عــدم 

تحديــد الثمــن في هــذا العقــد.
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المبحث الأول
متطلبات تحديد الثمن وفقاً لنصوص الاتفاقية

يوصــف الثمــن بانــه عنــصر جوهــري في عقــد البيــع، وان الالتــزام بدفعــه يُعــد التزامــاً 

ــاً  ــده غالب ــاق عــى تحدي ــع، وان الإتف ــد البي ــه المشــري)1( وهــو أحــد أركان عق أساســياً يتحمل

مــا يتضَمنــه العقــد بشــكل صريــح بــن الطرفــن، أو مــن خــلال الأســس التــي تمكُــن مــن هــذا 

ــن  ــن )14( و )55(م ــت المادت ــد نظم ــة.)2( وق ــه صراح ــاق علي ــم الاتف ــال لم يت ــد، في ح التحدي

اتفاقيــة فيينــا 1980مســألة تحديــد الثمــن في عقــود البيــع الدوليــة ويبــدو ان هنــاك نــوع مــن 

الازدواجيــة في تحديــد عنــصر الثمــن في هــذه الاتفاقيــة، جــراء تطبيــق المادتــن، حــول تحديــد 

الثمــن أو قابليتــه للتحديــد والثمــن غــر المحــدد في العقــد، بوصفــه أحــد شروط صحــة إبرامــه، 

ــات في  ــد صعوب ــن، أوج ــون المادت ــض في مضم ــوض وتناق ــي غم ــع العم ــر للواق ــم ظه ــن ث وم

إعتــاد نــص جامــع تتفــق عليــه الــدول المشــاركة في إعــداد الاتفاقيــة، وللبحــث في هــذا الشــأن 

فقــد قســمنا هــذا المبحــث الى مطلبــن.

المطلب الأول: شروط تحديد الثمن في مرحلة ابرام العقد 
نصــت المــادة )14( مــن اتفاقيــة البيــع الــدولي للبضائــع عــى إنــه » 1- يعتــر إيجابــأً أي 

عــرض لإبــرام عقــد اذا كان موجهــاً الى شــخص أو عــدة أشــخاص معينــن، وكان محــدداً بشــكل 

كاف وتبــن منــه إتجــاه قصــد الموجــب الى الالتــزام بــه في حالــة القبــول، ويكــون العــرض محــدداً 

بشــكل كاف اذا عــن البضائــع وتضمــن صراحــة أو ضمنــاً  تحديــداً للكميــة والثمــن أو بيانــات 

ــر  ــخاص غ ــخص أو أش ــه الى ش ــذي يوج ــرض ال ــر الع ــا. 2- ولا يعت ــا تحديده ــن بموجبه يمك

معينــن الا دعــوة الى إلإيجــاب مــالم يكــن الشــخص الــذي صــدر عنــه العــرض قــد أبــان بوضــوح 

عــن إتجــاه قصــده الى خــلاف ذلــك.”  

عرضــت الفقــرة الاولى مــن المــادة )14( مــن الاتفاقيــة لمعنــى الإيجــاب بأنــه عــرض لإبــرام 

ــده بشــكل كاف، وبقصــد  ــم تحدي ــن، وت ــه الى شــخص أو أشــخاص معين ــم توجيه ــد، اذا ت عق

الالتــزام بــه عنــد قبولــه، وان تعيــن البضائــع، والتحديــد الصريــح أو الضمنــي لكميتهــا وثمنهــا 

ــث في  ــرض. وللبح ــذا الع ــاً له ــداً كافي ــل تحدي ــا، يمث ــد بموجبه ــن التحدي ــي يمك ــات الت أو البيان

نطــاق تطبيــق هــذه الفقــرة، فاننــا نتعــرض لــشروط تطبيقهــا في عقــد البيــع الــدولي للبضائــع.

أولاً.  تحديــد الثمــن أو قابليتــه للتحديــد كــشرط لصحــة العقــد إذا كان الأصــل أن يكــون الثمــن 

محــدداً بشــكل واضــح لا يــدع مجــالاً للشــك، وفقــاً لنــص المــادة )14( مــن الاتفاقيــة، إلا أنــه 

يمكــن تحديــده مــن خــلال تفســر إرادة الطرفــن، وفقــاً لعــادات التجــارة الدوليــة، إذ يفــرض 

)1( د. خالد أحمد عبد الحميد،  فسخ عقد البيع الدولي للبضائع، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية، الاسكندرية، 2002، ص113.

)2( د. محمود سمير الشرقاوي،  العقود التجارية الدولية » دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع« ط2، دار النهضة العربية، 

القاهرة، 2002،  ص173.
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ــدر  ــإذا ص ــد.)3( ف ــاق جدي ــده باتف ــراف الى تحدي ــأ الأط ــد دون أن يلج ــل للتحدي ــون قاب ان يك

ــد  ــد العق ــد إنعق ــه فق ــم قبول ــد، وت ــه للتحدي ــن أو قابليت ــداً للثم ــن تحدي الإيجــاب ولم يتضم

ــة، والأخــرة تشــرط  ــص المــادة )55( مــن الاتفاقي ــق لن ــك يكــون التطبي ــح، وبذل بشــكل صحي

لتطبيقهــا عــدم وجــود بنــد صريــح أو ضمنــي للثمــن أو آليــة لتحديــده.  فــاذا أشــار الطرفــان 

ــم  ــتقبل، ولم يت ــن في المس ــد الثم ــأن تحدي ــاق بش ــل الى إتف ــي الى ضرورة التوص ــكل ضمن بش

التوصــل لذلــك في وقــت لآحــق، فــلا يطبــق نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة.)4( وقبــل تطبيــق 

نــص المــادة )55( لابــد مــن تحديــد قصــد الطرفــن المتعاقديــن، إذ لا يمكــن للقــاضي أن يحــدد 

الثمــن وفقــاً للشــائع في التعامــل التجــاري، إذا تــم تحديــده أو إنــه كان قابــلاً للتحديــد، ومــن 
ثــم لا يمكــن تطبيقهــا عندمــا يخضــع العقــد بــإرادة الطرفــن لإتفــاق لآحــق بخصــوص الثمــن.)5(

فــإذا تــم مطالبــة الموجــب بتحديــد الثمــن، واشــرط ان يتــم تحديــده في وقــت لآحــق، 

ولم يحصــل ذلــك، فيمكــن التمســك بعــدم صحــة وجــود العقــد، ومــن ثــم لا مجــال لتطبيــق 

المــادة )55( مــن الاتفاقيــة، والاحالــة إعتــاداً عــى ســعر الســوق وقــت إبــرام العقــد، تتوقــف 

عــى عــدم وجــود خــلاف ذلــك، أو إن المتعاقديــن قــد إتفقــوا عــى خــلاف ذلــك، بــان الثمــن 
ســيحدد في اتفــاق لآحــق.))( 

وبتحديــد نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة لوســيلة تحديــد الثمــن في حالــة عــدم 

تحديــده مــن طــرفي عقــد البيــع، أو كيفيــة تحديــده، فيكــون هــذا النــص قــد جــاء مكمــلاً لإرادة 

ــذي ورد  ــاً للأســاس ال ــد الثمــن وفق ــد إتجهــت الى تحدي ــراض ان هــذه الإرادة ق ــن، باف الطرف

فيــه، إذ يفــرض ان تكــون الإحالــة صراحــة أو ضمنــاً عنــد عــدم الاتفــاق، الى الســعر المتــداول في 

التجــارة))(. وقــد صــدرت العديــد مــن الأحــكام التــي إعتمــدت في مضمونهــا عــى نــص المــادة 

)3( جاك غستان، تكوين العقد، ترجمة منصور القاضي، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2000،ص759-758 .
)4( د. وائل حمدي أحمد، حسن النية في البيوع الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2012،  ص393.

)5( الحكم الصادر من محكمة Darmstadt  في المانيا في القضية رقم 343 بتأريخ 2000/5/9، والحكم الصادر من محكمة 
استئناف غرينوبل / فرنسافي القضية رقم 151 بتأريخ 1996/4/26 . نقلاً عن : د. لطيف جبر كوماني، د. علي كاظم الرفيعي، عقد 

البيع الدولي للبضائع، منشورات مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص101. يعود تأريخ المادة )55( الى المادة )67( من مسودة عام 
1956 لأتفاقية لآهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية )ULIS 1964( وفيها يلتزم المشتري بدفع الثمن المقرر، والذي تم تحديده 

من البائع عند إبرام العقد، أو الثمن المعقول المستند الى سعر السوق السائد. 
Eorsi Gyula، Article 55، in Biance-Bonell Commentary on the International Sales Law، Giuffre، 
Milan،1987,p. 409 -401.htt://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/eorsi-bb55.html.
وتحديد الثمن يتم بالإشارة اليه كاملاً في العقد، أو بالإستناد الى عوامل خارجية تجعل منه قابلاً للتحديد، أما إمكانية تحديد الثمن 

من القاضي أو المحكم عندما يلجأ اليه المتعاقدين، فيكون وفقاً لسعر السوق ومكان ممارسة التجارة، أو ثمن التعامل السابق بين 

الطرفين، أو وفقاً لنتائج الخبرة التي يأمر بها القاضي أو المحكم أو بطلب من أطراف التعاقد.
Heuz`e Vincent، la vente internationale de marchandises des contrats traite، Droit Uniforme، paris، 
delta، J.D.G.Editions L، 2000، p.315
)6( ارميض عبيد خلف العزاوي، مستقبل منهج التنازع في عقد البيع الدولي للبضائع، دراسة تحليلية في ضوء أحكام اتفاقية فيينا 

1980،  اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2018، ص142.

)7( وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لإتفاقية فيينا 1980، دار النهضة العربية،= 
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)55( مــن الاتفاقيــة، وفقــاً لمعيــار الظــروف الماثلــة في التجــارة، عنــد خلــو العقــد مــن تحديــد 

للثمــن، فــاذا اتفــق الطرفــان عــى تحديــد الثمــن قبــل عــشرة ايــام مــن بدايــة العــام الجديــد، 

وفشــلا في ذلــك، فقــد إنتقــل الفشــل في تحديــد الثمــن الى الــشروط الجوهريــة للعقــد.)8( 

ثانياً. التحفظ عى الأخذ بالسعر الإعتياد وقت انعقاد العقد 

ورد في الجــزء الثالــث مــن الاتفاقيــة الخــاص بآثــار عقــد البيــع، إمكانيــة إعــلان الــدول 

المتعاقــدة وقــت تصديقهــا أو إنضامهــا للاتفاقيــة، عــدم التزامهــا بالجــزء الثــاني أو الثالــث مــن 

هــذه الاتفاقيــة، وفقــاً لنــص المــادة )92( منهــا،)9(  حيــث إن نــص المــادة )55( قــد تضمنــه الجــزء 

الثالــث مــن الاتفاقيــة، فــإن تحفــظ الدولــة عــى هــذا الجــزء، وفقــاً لنــص المــادة )1/92( منهــا، 

ســيفتح البــاب أمــام تطبيــق المــادة )1/14( مــن الاتفاقيــة ومــن ثــم تســتبعد محاكــم الدولــة 
المتحفظــة تطبيــق نــص  المــادة )55(.)10(

ولمــا كان الإيجــاب في الفقــرة الاولى مــن المــادة )14( مــن اتفاقيــة البيــع الــدولي للبضائــع، 

هــو أي عــرض لإبــرام عقــد اذا تــم توجيهــه الى شــخص أو أشــخاص معينــن، وكان محــدد بشــكل 

كاف، وتبــن ان إتجــاه قصــد الموجــب منــه الالتــزام بــه عنــد قبولــه، فــان صحــة صــدوره مــن 

ــن مــن  ــه للتعي ــد خــاص بالثمــن أو قابليت ــه يتضمــن بن ــة، في كون شــخص ينتمــي لهــذه الدول

عدمــه، وســكوت الطــرف الموجــب، يُفــسر عــى إنــه قبــول، وبــه ينعقــد العقــد الصحيــح، ولا 

ــك  ــده، فالتمس ــة تحدي ــن أو كيفي ــن الثم ــوه م ــه، لخل ــدم صحت ــاء بع ــك الإدع ــد ذل ــن بع يمك

ــة، إذا  ــن الني ــدأ حس ــع مب ــارض م ــك، يتع ــن ذل ــلان ع ــدم الإع ــع ع ــاب م ــة الايج ــدم صح بع
وجــدت تعامــلات ســابقة بــن الطرفــن.)11(

ثالثاً.  التحفظ عى الشروط الشكلية لابرام العقد واثباته

ــق  ــون الواجــب التطبي ــا للقان ــا 1980 مســألة صحــة العقــد بركه ــة فيين عالجــت اتفاقي

وفقــاً لقواعــد القانــون الــدولي الخــاص  بالمحكمــة المختصــة بالنــزاع، مــن خــلال  نــص المــادة 

ــه  ــع، أو إثبات ــدولي للبضائ ــع ال ــد البي ــرام عق ــدم ضرورة إب ــه ع ــم من ــذي يفه ــا، ال )11( منه

=القاهرة، 2006، ص52  وما بعدها، د. عادل محمد خير، عقود البيع الدولي للبضائع من خلال اتفاقية فيينا وجهود لجنة الأمم 

المتحدة لقانون التجارة الدولية والغرفة التجارية الدولية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص99، وفي الفقه الغربي انظر :
Mouly ،Le Prix de vente et Son Paiement Selon La Convention de Vienne de ،1980 P.A،1990 ،.N72

)8( حكم محكمة التحكيم الصادر عن الغرفة التجارية في روسيا بتأريخ 1995/3/3 في القضية رقم 1993/309. نقلاً عن : وفاء 

مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لإتفاقية فيينا 1980، مصدر سابق، ، ص61.
)9( وذلك ينطبق على موقف الدول الاسكندنافية الرافضة للمصادقة على الجزء الثاني من الاتفاقية. ونشير الى ان الجزء الثالث من 
الاتفاقية تضمن )64( مادة في خمسة فصول وهي المواد)25-88(  وبهذا تكون هذه الدول قد أخذت بمبدأ السعر المفتوح، بتبنيها  

لنص المادة )55( من الاتفاقية في الجزء الثالث منها. 

)10( عبد الناصر محمود محمد معبدي، إختلال التوازن بين التزامات الأطراف وأثره على عقد البيع الدولي للبضائع طبقاً لاتفاقية 

فيينا 1980، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة اسيوط، مصر، 2015، ص131.

)11( د. وائل حمدي أحمد، حسن النية في البيوع الدولية ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2012، ص393  
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بالكتابــة، وعــدم خضوعــه لأي شروط شــكلية اخــرى، مــع إن صحــة البيــع وفقــاً للعديــد مــن 

ــة.)12(  ــن شروط هــذه الصح ــد الشــكل كــشرط م ــة، تعتم النظــم القانوني

ــد  ــة العق ــشرط لصح ــة، ك ــا بالكتاب ــزم في تشريعاته ــي تلت ــدول الت ــض ال ــإن بع ــك ف لذل

وإثباتــه، عارضــت الأمــر بتحفــظ يســمح لهــا بعــدم إســقاط شرط الكتابــة، عندمــا تكــون الدولــة 

منشــأة لأحــد طــرفي التعاقد.)13(مــع إن المــادة )11( مــن الاتفاقيــة لا تمنــع أي مــن الطرفــن مــن 

الإتفــاق عــى شــكل معــن وفقــاً لمبــدأ حريــة التعاقــد بموجــب المــادة ))( منهــا، عــدا الحالــة 

ــة  ــدأ حري ــة.)14( إي إتفــاق المشرعــن عــى الأخــذ بمب ــا في المــادة )12( مــن الاتفاقي المشــار اليه

ــد  ــم التأكي ــذي ت ــة مــن خــلال نــص المــادة )11( منهــا، وال ــع الدولي ــات عقــود البي ــرام وإثب إب

عليــه في نــص المــادة )29(.)15(  ويســتفاد مــن نــص المادتــن، وضــع مبــدأ يتعلــق بتحــرر العقــد 

مــن الشــكليات، كمبــدأ عــام ومــرن، بقصــد إطــلاق حريــة إبــرام العقــود، بإيــراد عبــارة » ولا 

يخضــع لأي شروط شــكلية » 

ــر في  ــي تؤث ــة الخاصــة بالشــكلية والت ــد عــن القواعــد الوطني ــاد العق ــي إبع ــك يعن وذل

صحــة إبرامــه، أي إســتبعاد شرط الكتابــة لغــرض الإنعقاد.))1(لكــن تبقــى أهميــة شرط الكتابــة في 

إبــرام العقــود الإقتصاديــة ذات القيمــة الكبــرة، وفيهــا يكــون مــن النــادر أن لا يتفــق الأطــراف 

عــى ثمــن البضائــع، صراحــة أو ضمنــاً بتحديــد الطريقــة اللازمــة لذلــك.

ــادة ))9(  ــص الم ــاً لن ــدولي وفق ــع ال ــة البي ــق اتفاقي ــرد عــى تطبي ــد ي ــك، يوجــد قي كذل

منهــا، وتكــررت الإشــارة اليــه في المــادة )12( يتمثــل بعــدم سريــان نصــوص الإتفاقيــة المتعلقــة 

بــشرط الكتابــة، لصحــة العقــد أو لإثباتــه بالنســبة للــدول المتحفظــة عــى نــص المــادة ))9( منها، 

وكان فيهــا حــراً عــى مخالفــة الحكــم أو تعديــل آثــاره. ومــن ثــم يخضــع العقــد مــن الناحيــة 

ــظ  ــة، في حــال لم تتحف ــن الاتفاقي ــادة )11( م ــص الم ــن ن ــدلاً م ــة ب الشــكلية للنصــوص الوطني
الدولــة عــى المــادة ))9(.))1(

ان التحفــظ المنصــوص عليــه في المــادة ))9( مــن الاتفاقيــة، يعطــي لــكل دولــة متعاقــدة 

)12( الاونسترال : نبذة عن السوابق القضائية الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، الأمم المتحدة، نيويورك2012،، ص25. 

)13( د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع »دراسة في قانون التجارة الدولي«،ةدار النهضة العربية، 

القاهرة، 1989، ص46 
)14) Peter SCHLECHTRIEM et Claude WITZ، Convention de Vienne sur les contrats de vente 
internationale de marchandises، éd. SIREY-DALLOZ، paris، 2008. P..78 

)15( د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع »دراسة في قانون التجارة الدولي«، مصدر سابق، ص46
)16( Bernard AUDIT، Vente، Rép.D.Int، Encyclopédie Dalloz، éd: DALLOZ، Paris - France، 2006، 
p.16.
)17( إن الشكلية في تكوين العقد، تكاد تكون عميقة الجذور في ظل أحكام القانون العام، خلافاً للقانون المدني،  لذلك فان اتفاقية 

فيينا 1980 مثلت نموذجاً ممتازاً لمبدأ التوفيق بين القانون العام والقانون المدني. انظر : 
BUTLER Allison، A Practical Guide to the CISG، Negotiations، Through Litigation، Aspen 
Publishers، 2007، p.1 
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يشــرط تشريعهــا إبــرام عقــد البيــع أو إثباتــه بالكتابــة، الحــق في إصــدار إعــلان، في أي وقــت، 

وفقــاً للــادة )12( منهــا، يفيــد إن أي حكــم مــن أحــكام المــادة )11( أو المــادة )29( أو الجــزء 

ــدر  ــاً، أو أن يص ــه رضائي ــه أو إنهائ ــد أو تعديل ــرام العق ــز إب ــة، يجي ــذه الاتفاقي ــن ه ــاني م الث

ــق عــى  ــة، لا ينطب ــأي صــورة عــدا الكتاب ــة ب ــر آخــر عــن الني ــول، أو أي تعب الإيجــاب أو القب

الحــالات التــي يكــون فيهــا مــكان عمــل أحــد المتعاقديــن في تلــك الدولــة. لذلــك فــان الكتابــة، 

كشــكل للقبــول، في الدولــة التــي تحفظــت عى نــص المــادة ))9( شرط لآزم، وبخلافه يُعــد القبول 

غــر صحيــح، وذلــك يعنــي خضــوع القبــول مــن ناحيــة الشــكل لقواعــد القانــون الوطنــي)18(.

المطلب الثاني: صحة العقد بغياب التحديد الاتفاقي للثمن 
تضمنــت المــادة )55( مــن اتفاقيــة فيينــا1980، إمكانيــة إبــرام عقــد البيــع الــدولي وفقــاً 

ــد،  ــلاً للتحدي ــه قاب ــد الثمــن، أو كون ــة عــدم تحدي ــى في حال ــة الصحيحــة، حت للاصــول القانوني

ــاً،  ــح دون أن يتضمــن، صراحــة أو ضمن ــد عــى نحــو صحي ــد العق ــه “ إذا إنعق ــا عــى إن بنصه

تحديــداً لثمــن البضائــع أو بيانــات يمكــن بموجبهــا تحديــده، يعتــر إن الطرفــن قــد أحــالا ضمنــاً 

ــة عــدم وجــود مــا يخالــف ذلــك، الى الســعر الإعتيــادي الموجــود وقــت إنعقــاد العقــد  في حال

بالنســبة لنفــس البضائــع المبيعــة في ظــروف ماثلــة في نفــس النــوع مــن التجــارة.” لذلــك فــإن 

صحــة إبــرام العقــد شرط لتطبيــق المــادة)55( ، ويستشــف مــن الأعــال التحضريــة للاتفاقيــة، 

إن هــذه الصحــة قــد يرجــع فيهــا الى القانــون الوطنــي الواجــب التطبيــق وفقــاً لقواعــد القانــون 

ــك  ــه جــاء متناقضــاً مــع نــص المــادة )1/14( لذل ــدو ان ــدولي الخاص.)19(وبالرجــوع للنــص يب ال

أصبــح لــكل مــادة شروطهــا الخاصــة بالتطبيــق، وذلــك مــا نتناولــه في الفقــرات الآتيــة.

أولاً. وجود عقد صحيح بن الطرفن
ــاً أساســياً في عقــد البيــع وقــد شــهد هــذا الركــن، حتــى وقــت قريــب،  يُعــد الثمــن ركن

ــق عــدم  ــب عــى عــدم تحديده)20(ولتعل ــر المرت ــه والقضــاء بخصــوص الأث ــن الفق ــاً ب إجاع

التوافــق عــى الثمــن بمســألة عــدم توافــق عــى الرضــا ذاتــه، كونــه يتصــل بركــن مــن أركان عقــد 

البيــع، فــان تخلفــه يــؤدي الى إنعــدام ســبب التــزام البائــع وعــدم موضوعيــة التــزام المشــري 

ــدم  ــة ع ــه في حال ــن عدم ــد م ــرام العق ــة إب ــت صح ــد خضع ــدام العقد.)21(وق ــم انع ــن ث وم

)18( ارميض عبيد خلف العزاوي،  مستقبل منهج التنازع في عقد البيع الدولي للبضائع )دراسة تحليلية في ضوء أحكام اتفاقية 

فيينا 1980)، مصدر سابق، ص176. 
)19) John O. Honnold، Uniform Law for international sales under the 1980 UN Convention، 3rd 
edition، Kluwer Law International، 1999، p.78.

)20( ريما فرج مكي، تصحيح العقد، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2011، ص154.

)21( وذلك ما جاء في المادة )1591( من القانون المدني الفرنسي بنصها على ان » ثمن المبيع يقتضي ان يكون محدداً ومعيناً من 

المتعاقدين والا يكون عقد البيع غير مبرم.” 
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تحديــد ثمــن البيــع لجــدل واســع خــلال مرحلــة إعــداد الاتفاقية.)22(نظــراً لإختــلاف الــدول في 

تنظيمهــا لعنــصر الثمــن، ومــن ثــم أثــار الالتــزام بتحديــده في عقــد بيــع البضائــع الــدولي ومــا 

يرتبــه ذلــك مــن إشــكاليات،  إذ ان نــص المــادة )14-1( مــن الاتفاقيــة بخصــوص ابــرام العقــد، 

يتطلــب تحديــداً دقيقــاً للثمــن، حتــى لا يدخــل الشــك في وجــوده مــن عدمــه في الايجــاب أو 
العــرض المقــدم لابرامــه.)23(

وذلــك يعنــي ان الاتفاقيــة رســمت الكيفيــة التــي يــرم بهــا عقــد البيــع، وتبنــت مبــدأ 

الرضائيــة في هــذا الخصــوص، فينعقــد البيــع الــدولي بوجــود إرادتــن متطابقتــن لطرفيــه، وان 

ــن عــى ثمــن  ــاق الطرف ــك يكــون إتف ــات، وبذل ــاً للإيجــاب في كل الجزئي ــول مطابق يكــون القب

ــاً لصحــة العقــد. محــدد عنــصراً جوهري

ان الايجــاب الــذي نصــت عليــه المــادة )14( مــن الاتفاقيــة هــو العــرض الموجــه لشــخص 

أو مجموعــة أشــخاص معينــن لإبــرام عقــد، بحيــث يتحــدد بشــكل كاف، بتعيــن البضائــع مــن 

حيــث كميتهــا وثمنهــا، أو إي بيانــات اخــرى لآزمــة لهــذا التحديــد. ويمكــن الرجــوع الى التعاملات 

الســابقة بــن الطرفــن لتحديــد نوعيــة وكميــة البضائــع المطلوبــة، وحيــث يمثــل عــدم الإتفــاق 

عــى الثمــن مجــالاً خصبــاً للكثــر مــن المنازعــات المرتبطــة بعقــود التجــارة الدوليــة، خصوصــاً 

عقــد البيــع الــدولي للبضائــع، فقــد تعرضــت المــادة )14( مــن الاتفاقيــة باشــراطها لــرورة كــون 

ــة، فالعقــود التجاريــة  الإيجــاب محــدد بشــكل كاف، للكثــر مــن الخلافــات الفقهيــة والقضائي

الدوليــة ذات القيمــة الاقتصاديــة الكبــرة، تحتــاج الى تفــاوض في كل مرحلــة مــن مراحــل إبرامها، 

يتــم خلالهــا الاتفــاق عــى بعــض عنــاصر العقــد، فتثــور مســألة الايجــاب أو الايجــاب المقابــل 
حتــى يكــون مقبــولا مــن الطــرف الاخــر.)24(

ومــن خــلال نــص الفقــرة الاولى مــن المــادة )14( مــن الاتفاقيــة، يتبــن ان العــرض الخــالي 

مــن تحديــد الثمــن لا يُعــد إيجابــاً، ومــن ثــم لا يكــون العقــد قــد ابــرم بشــكل صحيــح، في حالــة 

انــه لآقــى قبــولاً مــن الطــرف الآخــر. لذلــك يفــرض أن يكــون الإيجــاب موجــه الى شــخص أو 

أشــخاص معينــن، كالعــرض الــذي يوجهــه تاجــر تجزئــة الى المنتــج لغــرض شراء كميــة محــدودة 

)22) Hassan Nizami، An Efficiency Based Resolution of Contentious Issues under the Convention 
on International Sales of Goods، Doctorate Thesis،University of Warwick، 2015، p.177-168.
)23( KAHN Philippe، La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vent 
internationale de marchandises »، RIDC. Vol. 33 n4°، Paris، 1981، p.964-963.
)24) Ole Lando & Hugh Beale eds.، principles of European Contract Law، parts I and II، Kluwer Law 
International، 2000، p.157.

ولم تتعرض الاتفاقية لمرحلة التفاوض، بالرغم من أهميتها، الا ان نص المادة )14( منها قد تضمن شروط خاصة بالايجاب، في 

حالة عدم تحققها فاننا نكون أمام دعوة للتعاقد أو التفاوض، ولا يعتبر إيجاباً، إلا إذا كانت صورة نهائية لعرض محدد إكتملت 

فيه شروط المادة )14( من الاتفاقية. د. احمد سعيد الزقرد، اصول قانون التجارة الدولية »البيع الدولي للبضائع«، كلية الحقوق، 

جامعة المنصورة، مصر، 2010، ص130-129.
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مــن منتجاتــه، بخــلاف العــرض الــذي يوجهــه الى الجمهــور أو الكافــة.)25( بحيــث يكــون العــرض 

قــد تــم بشــكل جــازم معــراً عــن إرادة حقيقيــة نهائيــة لإبــرام العقــد، عندمــا يصــادف قبــولاً 

ــة  ــاً للطريق ــده وفق ــرض بتحدي ــة الع ــاً لكفاي ــرة شروط ــذه الفق ــت ه ــث بين ــاً.))2( وحي مطابق

المنصــوص فيهــا، فضــلاً عــن الإشــارة في الجــزء الثــاني مــن الاتفاقيــة الى مســألة الايجــاب والقبــول، 

فــان إنعقــاد العقــد لا يحصــل وفقــاً لذلــك، الا إذا تضمــن العقــد نصــاً يشــر الى ثمــن البضائــع، 

فيكــون مبــدأ تحديــد الثمــن مــن المســائل الجوهريــة في ظــل هــذه المــادة مــن الاتفاقيــة، إذ لا 
يتــم العقــد بدونــه.))2(

واذا كان التحديــد الــكافي يشُــكل أحــد المعايــر المهمــة في نــص الفقــرة الاولى مــن المــادة 

)14( مــن الاتفاقيــة، فــان كميــة البضاعــة وثمنهــا يُعــدان مــن العنــاصر الجوهريــة في أي عقــد، 

ومــن ثــم يجــب ان تحــدد بشــكل كاف، فــاذا كانــت البنــود الأساســية في العقــد محــددة بشــكل 
واضــح، فــلا إشــكالية في كفايــة التحديــد.)28(

ــارة الى  ــة الإش ــى وجوبي ــصر ع ــرة لا يقت ــذه الفق ــب له ــر المناس ــق غ ــد إن  التطبي بي

البضائــع، بــل يجــب ان يعــر عنهــا بصراحــة أو عــى الأقــل تحديــد كميتهــا وثمنهــا ضمنيــاُ. وذلــك 

مــا كان محــل إعــراض الولايــات المتحــدة الامريكيــة خــلال مرحلــة تشريــع الاتفاقيــة، مــع ذلــك 
فانهــا لم تنجــح في محاولتهــا لإلغــاء هــذه الفقــرة منهــا.)29(

ثانياً. غياب التحديد الاتفاقي للثمن
يتميــز البيــع الــدولي للبضائــع بشــكل خــاص وتعامــلات التجــارة الدوليــة بشــكل عــام، 

بوجــود الكثــر مــن المنازعــات التــي تتعلــق بمســألة تحديــد الثمــن، جــراء عــدم الإتفــاق عليــه 

ــع ويعدمــه  ــاً يلحــق عقــد البي ــاً جوهري ــر عيب ــود العقــد التجــاري. ويعت ــح في بن بشــكل صري

ــا،  ــي يتحــدد بموجبه ــان الأســس الت ــع أو بي ــد ثمــن المبي ــوه مــن تحدي ــه، خل ــؤدي الى بطلان وي

لتخلــف ركــن مهــم في هــذا النــوع مــن العقــود،)30( أو إنعــدام الوســيلة التــي تســمح بتحديــده 

)25( د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع »دراسة في قانون التجارة الدولي«، مصدر سابق، ص92. 

)26( د. حسام الدين كامل الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل ابرام العقد الدولي، بحث منشور في مجلة العلوم 

القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الثاني، السنة 38، 1966، ، ص400. 

)27( أمين دواس،  السعر المفتوح في ظل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980،  بحث منشور في مجلة 

أبحاث اليرموك، منشورات جامعة اليرموك، المجلد 23، العدد 3، ايلول 2007، ص835. 

)28( ارميض عبيد خلف العزاوي،  مستقبل منهج التنازع في عقد البيع الدولي للبضائع )دراسة تحليلية في ضوء أحكام اتفاقية 

  .LUDWIG فيينا 1980(، مصدر سابق، ص136 : في إشارة لرأي الاستاذ
)29) John O. Honnold، Uniform Law for international sales under the 1980 UN Convention، 3rd 
edition، Kluwer Law International، 1999، p. 187.
)30( د. محمود سمير الشرقاوي،  العقود التجارية الدولية  )دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع (، مصدر سابق، ص172. د. 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1986، ص484-483.
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بشــكل موضوعــي)31(.  وللرغبــة في المحافظــة عــى إســتمرار العقــد الــدولي لبيــع البضائــع، قــدر 

الإمــكان، فــان اتفاقيــة فيينــا 1980لم تشــرط تعيــن الثمــن في العقــد، بــل انهــا إكتفــت بالنــص 

عــى وجــوب دفعــه.)32( 

وبذلــك يكــون للأطــراف المتعاقــدة في التعامــل التجــاري الــدولي إمكانيــة إحالــة تقديــر 

الثمــن الواجــب الدفــع الى الثمــن الإعتيــادي الســاري بــن الطرفــن للبضاعــة نفســها، وفي نفــس 

الظــروف، أي إن ســكوتهم عــن التحديــد دلالــة عــى إن هنــاك إتفاقــاً ضمنيــاً لرحيــل مســألة 

تحديــد الثمــن الى الثمــن المتــداول في التجــارة.)33( 

وفي هــذا النطــاق جــاء نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة ليطبــق عــى عقــد البيــع الــدولي 

عنــد خلــوه مــن تحديــد لثمــن البضائــع، بعــد ان يتــم ابرامــه ليكــون قابــلاً للتنفيــذ، فيكــون 

ــد  ــل للتحدي ــدد أو قاب ــن مح ــود ثم ــي بوج ــي تق ــة الت ــادىء العام ــن المب ــارض ب ــاك تع هن
ــل هــذا المطلــب.)34( ــذي لا يشــرط وجــود مث ومضمــون هــذه المــادة، ال

وإعــالاً  لنــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة مــع مــا يقــي بــه نــص المــادة ))5( منهــا، 

يمكننــا القــول ان عــدم تقديــر الثمــن، صراحــة أو ضمنــاً، لا يعنــي بطــلان عقــد البيــع الــدولي، اذا 

تضمــن الأســس الصالحــة لتقديــره، ومنهــا الثمــن الإعتيــادي الــذي يوجــد وقــت إبــرام العقــد، 

للبضائــع نفســها في ظــل ظــروف ماثلــة في نفــس النــوع مــن التجــارة. بيــد ان تحقيــق ذلــك، 

ــد  ــك لا ينعق ــلاف ذل ــوق، وبخ ــع في الس ــن للبضائ ــاك ثم ــر، الا اذا كان هن ــيء اليس ــس بال لي
العقــد لتخلــف ركــن الثمــن فيــه.)35(

ثالثا. تحفظ الدول عى المسائل المتعلقة بتكوين العقد 
وفقــاً للــادة )92-1( مــن الاتفاقيــة، قــد تتحفــظ الــدول التــي ترغــب في الإنضــام اليهــا 

عــى الجــزء الثــاني أو الجــزء الثالــث منهــا، ونصهــا » للــدول المتعاقــدة ان تعلــن وقــت التوقيع أو 

)31( أحمد محمد الرفاعي، تحديد الثمن وأثره على رضاء المشتري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص19-20. د. محمد حسين 

منصور، أحكام البيع التقليدية والالكترونية والدولية وحماية المستهلك، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2006، ص370.

)32( المادة )53( من اتفاقية فيينا 1980وتنص على ان » يجب على المشتري بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية ان يدفع ثمن 

البضائع وان يتسلمها«.

)33( وليد علي محمد عمر، الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري، المكتب الفني للإصدارات 

القانونية، الاسكندرية، مصر، 2001، ص103. وتكاد تجمع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء المقارن على ان 

العناصر الجوهرية التي لا ينعقد العقد بدون تحديدها، تتمثل بالشيء المبيع وثمنه.  انظر :
Heuz`e Vincent، la vente internationale de marchandises des contrats traite، Droit Uniforme، op، 
cit، p.142.
)34) FONTAINE Marcel & DELY Filip، Droit des contrats internationaux، analyse et rédaction de 
clauses، 2 eme éd. FEDUCI، Bruylant، Bruxelles، 2003، p.570.

)35( د. أحمد سعيد الزقرد، اصول قانون التجارة الدولية، مصدر سابق، ص231-229.
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التصديــق أو القبــول أو الإقــرار أو الإنضــام، انهــا لــن تلتــزم بالجــزء الثــاني مــن هــذه الاتفاقيــة 

أو إنهــا لــن تلتــزم بالجــزء الثالــث منهــا.” فــاذا ورد التحفــظ عــى الجــزء الثــاني مــن الاتفاقيــة، 

فــان ذلــك ســيؤدي الى تطبيــق نــص المــادة )55( منهــا، بخصــوص تحديــد الثمــن لعقــد البيــع 

الــدولي للبضائــع، عندمــا تكــون أماكــن عمــل المتعاقديــن في هــذه الدولــة.

ــن  ــد م ــكان لاب ــد الثمــن، ف ــع تضمــن مســألة تحدي ــد البي ــرام عق ــث ان نطــاق إب وحي

ــبب  ــه، تس ــن عدم ــوق م ــعر الس ــا لس ــد وفق ــت التعاق ــده وق ــة تحدي ــده، وان إمكاني تحدي

ــن  ــاني م ــزء الث ــى الج ــظ ع ــتخدام التحف ــق في إس ــكان الح ــدول، ف ــن ال ــام ب ــول إنقس في حص

الاتفاقيــة، المتعلــق بإبــرام العقــد، أو التحفــظ عــى الجــزء الثالــث الخــاص بنــص المــادة ))9( 

ــن  ــادة )14( م ــص الم ــواً في ن ــاك غل ــدى ان هن ــث ب ــات، وحي ــذ الالتزام ــق بتنفي ــا،  المتعل منه

ــرا، عــدم  ــل انكل ــك إقــرح ممث ــة، لذل ــة إعــداد الاتفاقي ــار الخــلاف في مرحل ــة، مــا أث الاتفاقي

ــم  ــرح ت ــاب، إلا ان هــذا المق ــه  للتحديــد في مرحلــة الإيج ــن، أو قابليت ــد الثم ضرورة تحدي
ــه.))3( رفض

ــث مــن  ــة عــى الجــزء الثال ــة الدول ــص المــادة )55( يحصــل بمصادق ــان  ن واذا كان سري

الاتفاقيــة، الخــاص بآثــار عقــد البيــع، فــان ذلــك يتطلــب ان ينــص قانونهــا عــى عــدم إشــراط 

ــادة  ــذه الم ــرال له ــة الاونس ــر امان ــاً لتفس ــا، وفق ــدد فيه ــي يح ــة الت ــن أو الكيفي ــن الثم تعي

ــده،  ــة وح ــن الاتفاقي ــث م ــزء الثال ــى الج ــة ع ــت الدول ــاذا صادق ــة))3(. ف ــا النهائي في صياغته

وتحفظــت عــى الجــزء الثــاني منهــا، فانهــا تلتــزم بمــا ورد في نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة، 

ــاد العقــد،  ــه عــدم انعق ــج عن ــي للثمــن، لا ينت ــح أو الضمن ــن الصري ومقتضــاه ان عــدم التعي

بــل ينعقــد صحيحــاً عــى ثمــن يقــدر بالســعر الإعتيــادي في وقــت إبــرام العقــد بالنســبة لــذات 
ــه.)38( ــوع التجــارة ذات ــة لن ــع المبيعــة في ظــروف ماثل البضائ

ــا، إذ  ــة وحده ــن الاتفاقي ــادة )55( م ــك لل ــاص في ذل ــي الاختص ــة تعط ــذه المصادق ه

يفــرض إتجــاه قصــد المتعاقديــن الى الأخــذ بالثمــن الــذي يتضمنــه النــص، بغــض النظــر عــن 

ــه  ــن الثمــن مــن عدمــه في العقــد أو قابليت ــق لتعي ــي الواجــب التطبي ــون الوطن إشــراط القان

ــن. للتعي

أمــا سريــان نــص المــادة )14( مــن الاتفاقيــة فانــه مرهــون بمصادقــة الدولــة عــى الجــزء 

الثــاني منهــا، الخــاص بتكويــن العقــد لوحــده، فــاذا تمــت المصادقــة، فــان الاختصــاص في مســألة 

تحــدد الثمــن يخضــع لحكــم هــذه المــادة، اي أن الثمــن وقابليتــه للتعيــن، يكــون شرطــاً لصحــة 

ــة  ــا مصادق ــاً. ام ــع أيض ــد البي ــود لعق ــم لا وج ــن ث ــه، وم ــر بدون ــود للأخ ــلا وج ــاب، ف الإيج

)36( د. وائل حمدي أحمد، حسن النية في البيوع الدولية، مصدر سابق، ص513. 

)37( د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع »دراسة في قانون التجارة الدولي«، مصدر سابق، ص195.

)38( د. أحمد سعيد الزقرد، اصول قانون التجارة الدولية، مصدر سابق، ص232



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )23(

181

الملف القانوني

الدولــة عــى الجزئــن معــاً فذلــك يعنــي أن يكــون تفســر المــادة )14( في ضــوء المــادة )55( مــن 

الاتفاقيــة، أي أن خلــو الإيجــاب مــن تعيــن الثمــن أو كيفيــة تعيينــه، يســتوجب تطبيــق نــص 

المــادة الأخــرة منهــا.
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المبحث الثاني
الاشكاليات المتعلقة بتحديد الثمن في نصوص الاتفاقية

ــرام  ــاً صالحــاً لإب ــكل ايجاب ــذي يشُ ــة، شروط العــرض ال ــادة )14( مــن الاتفاقي تنظــم الم

عقــد البيــع، وقــد تضمنــت المبــادىء الأساســية التــي تضفــي صفــة الألــزام عليــه، بقصــد الإلتــزام 

بــه عنــد قبولــه، وذلــك يتطلــب أن يكــون محــدداً تحديــداً كافيــاً، وان مــدى وجوبيــة الإتفــاق 

ــد مــن  ــارت العدي ــة، مســألة أث عــى الثمــن في العقــد، لصحــة إبرامــه في ظــل أحــكام الاتفاقي

الإشــكاليات، خصوصــاً بالنســبة للأحــكام الصــادرة عــن الاونســرال UNCITRAL , إذ تضمــن 

ــك نبحــث في “ إشــكالية  ــع. لذل ــد البي ــرام عق ــاً لغــرض إب ــار العــرض إيجاب النــص شرطــاً لإعتب

ــث في”  ــه للبح ــان نخصص ــب ث ــه بمطل ــب أول، ونتبع ــلال مطل ــن خ ــن”  م ــد الثم ــدم تحدي ع

وســائل معالجــة التناقــض الخــاص بتحديــد الثمــن.«

المطلب الأول: إشكالية عدم تحديد الثمن
الثمــن وفقــاً لإتفاقيــة البيــع الــدولي للبضائــع، يمثــل أحــد العنــاصر البــارزة لصحــة العقــد، 

وذلــك يتطلــب تحديــداً دقيقــاً لــه، أو نصــاً يتضمــن كيفيــة تحديــده عــى الأقــل. وقــد لا يتضمن 

عــرض التعاقــد هــذا التحديــد الدقيــق أو الكيفيــة اللازمــة لذلــك، خصوصــاً وإن تحديــده يفــرض 

أن يتزامــن مــع وقــت التعبــر عــن الإرادة، بتطابــق الإيجــاب مــع القبــول، فتكــون مــدى صحــة 

ــاً في العقــد، حتــى  ــك مــا يُعــد مفهومــاً جوهري ــد الثمــن مــن عدمــه، وذل العقــد وفقــاً لتحدي

ــاً لمفهــوم  ــورد تعريف ــا 1980، لم ت ــة فيين ــراضي. ومــع إن نصــوص اتفاقي ــداً عــن مســألة ال بعي

»صحــة العقــد« إلا انــه يفهــم منــه توافــر كل الــشروط اللازمــة لصحــة رضــا المتعاقديــن ومحــل 

وســبب العقــد، إي إنــه يمثــل » كل شرط يجعــل العقــد باطــلاً بموجــب القانــون الوطنــي أو قابــلاً 

للابطــال أو عــدم قابليتــه للنفــاذ.”)39( فضــلًا عــن ذلــك، فــان كلمــة ‘Validly’ المشــار اليهــا في 

ــك التــي تتعلــق  ــة، تضمنــت الإشــارة الى عنــاصر اخــرى غــر تل نــص المــادة )55( مــن الاتفاقي
بالاتفــاق عــى الثمــن.)40(

ومــن ثــم يثــور تســآؤل حــول مــدى خضــوع المصطلــح لأحــكام هــذه الإتفاقيــة، وذلــك 
مــا نبحثــه في النقــاط الآتيــة :

أولأ. الكفاية الذاتية للعرض المقدم 
إن مشــكلة تحديــد الثمــن وفقــاً للفقــرة الاولى مــن المــادة )14( مــن الاتفاقيــة، يمكــن ان 

تظهــر مــن بــن عــدة مشــكلات يثرهــا موضــوع تكويــن العقــد في الجــزء الثــاني مــن الاتفاقيــة، 

)39( حكم محكمة الولايات المتحدة في منطقة واشنطن الغربية بتأريخ 2006/4/13. الاونسترال: نبذة عن السوابق القضائية 

الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، الأمم المتحدة، نيويورك، 2012،ص27-25.

)40( حكم محكمة اسئناف برشلونة / اسبانيا في قضية Ski Equipment Rental case بتأريخ 27 نوفمبر 2003. أشار اليه :
Nguru Arstide Kahindo، International Sales Contracts in Congolese Law، A comparative analysis، 
University of South Africa، 2014، p.301.
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ــذه  ــددة لذلك.)41(وه ــات المح ــتيفاء المتطلب ــدم اس ــرض بع ــد الع ــة تحدي ــدم كفاي ــد ع ويتجس

ــرام عقــد إذا كان  ــه “ أي عــرض لإب ــات حددهــا تعريــف الإيجــاب في هــذه الفقــرة بإن المتطلب

ــه إتجــاه  موجهــاً الى شــخص أو عــدة أشــخاص محدديــن وكان محــدداً بشــكل كاف، وتبــن من

قصــد الموجــب الى الإلتــزام بــه في حالــة القبــول، ويكــون العــرض محــدداً بشــكل كاف إذا عُــن 

البضائــع وتضمــن صراحــة أو ضمنــاً تحديــد للكميــة والثمــن أو البيانــات التــي يمكــن بموجبهــا 

تحديدهــا.”

إي ان التحديــد الــكافي للإيجــاب لا يقــف عنــد تحديــد البضائــع فحســب، وانمــا يتطلــب 

ــة، مــن خــلال  ــر معين ــاد عــى معاي ــي بالإعت ــح أو ضمن ــا إيضــاً بشــكل صري ان يتحــدد ثمنه

تقديــم عــرض موجــه  لشــخص أو عــدة اشــخاص معينــن، ويتــم تحديــده بشــكل كاف، بحيــث 

يتجــه قصــد الموجــب فيــه الى الالتــزام بــه عنــد قبولــه. لذلــك فــان متطلبــات التحديــد الــكافي 

للعــرض المقــدم للتعاقــد كــشرط لإعتبــاره ايجابــاً، تحتــاج تحقيــق الكفايــة الذاتيــة التــي تتضمــن 

ــة في  ــر واضح ــدو غ ــة تب ــن الاتفاقي ــادة )1/14( م ــد ان الم ــد. بي ــة في التعاق ــائل الجوهري المس

مســألة أي العــروض الخاليــة مــن الثمــن تشــكُل إيجابــاً غــر محــدد تحديــداً دقيقــاً مــن عدمــه. 

)2()42( وذلــك يثــر معيــار الكفايــة وفقــاً لهــذه الفقــرة صعوبــة عمليــة أمــام المحاكــم لعــدم 

ــأت  ــم التج ــن ث ــال، وم ــذا المج ــددة في ه ــة ومح ــر واضح ــة أو معاي ــط موضوعي ــود ضواب وج

ــا اذا  ــد في ــة، لتحدي ــا في المــادة )8( مــن الاتفاقي المحاكــم الى قواعــد التفســر المنصــوص عليه

كانــت وســائل الإتصــال أو التــصرف الــذي تــم اســتخدامها محــددة بشــكل كاف.)43( 

ولا يُشــكل العــرض إيجابــاً الا اذا تحــددت البضائــع بطبيعتهــا مــن حيــث الكميــة والثمــن 
صراحــة أو ضمنــاً أو نــص عــى طريقــة لتحديدهــا. وفي هــذا المجــال لا تعُــد المفاوضــات إيجابــاً، 
بــل ان نتيجتهــا تتمثــل في الايجاب.)44(ولتحديــد عنــاصر الايجــاب وفقــاً لنــص المــادة )14( يتــم 
ــة مــن مراحــل  ــي تصــدر مــن أحــد الطرفــن خــلال أي مرحل ــات الت الأخــذ بالتصرفــات والبيان

تكويــن عقــد البيــع.)45( 

)41( هاني السيد ابراهيم حسن، أثر العدول عن الإرادة فى تكوین عقد البیع الدولى للبضائع، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 

جامعة حلوان، مصر، 2014، ص89.
)42( Farnsworth، Allan، Formation of contract،in; Galston & Smit ed.، International Sales، The 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods، Matthew Bender، 
1984، ch.3 p.3-1 to 18-3.
)43( وفي ذلك قضت احدى محاكم النمسا، بان التحديد الكافي يتم عنما نقول » شراء ثلاث عربات محملة بالبيض«، وبذلك يكون 

 ، 1994 november /10 الطرف الاخر قد فهم بشكل معقول ان الشاحنات يجب ان تكون ممتلئة بالبيض.” القضية رقم 106 في

.oberster G erichtshof Austria

)44( انظر المواد )14-18 ( من اتفاقية البيع الدولي للبضائع، الملحق)2( . د. وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في عقد 

البيع الدولي للبضائع وفقاً لإتفاقية فيينا 1980، مصدر سابق، ص220. 
Peter SCHLECHTRIEM et Claude WITZ، Convention de Vienne sur les contrats de vente 
internationale de marchandises، op، cit، p.78.

)45( د. محمد نصر محمد، الوافي في عقود التجارة الدولية، ط1، دار الراية للنشر والتوزيع، الاردن، 2013، ص66.
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وقــد أيــد القضــاء ذلــك, إذ جــاء في حكــم المحكمــة الاقليميــة العليــا في ميونيــخ /المانيــا 

بتاريــخ 2009/1/14 » يكفــي لادراك المضمــون الــلازم في العــرض شــخص ســوي الادراك بنفــس 
الصفــة للشــخص المخاطــب بــه، ...... اذا مــا وضــع في الظــروف نفســها.« ))4(

ــول،  ــادل الإيجــاب والقب ــن العقــد دون تب ــة تســمح بتكوي ولــي نتأكــد مــن ان الاتفاقي

ــد.  ــن العق ــد تكوي ــة وقواع ــن الاتفاقي ــادة )4( م ــن الم ــل ب ــم التداخ ــروري ان نفه ــن ال فم

فالمــادة )4( لا تغطــي موضــوع صحــة العقــد أو أيــة شروط أو أعــراف متبعــة في شــأنه، فضــلاً 

عــن الآثــار الخاصــة بملكيــة البضائــع المبيعــة. وبالرغــم مــن إنهــا تميــز بــن صحــة العقــد، الــذي 

ــن  ــاك مجــالاً للتداخــل ب ــن العقــد، الا إن هن ــن تكوي ــة، وب يقــع خــارج نطــاق هــذه الاتفاقي

الإثنــن، إذ ان إبــرام العقــد لا يتــم الا بإســتيفاء قواعــد التكويــن التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة. 

ــل في  ــه، تمث ــا ان  صحت ــة مفاده ــد الى حقيق ــن العق ــوع تكوي ــل بموض ــل ينتق ــذا التداخ ان ه
ــة.))4( الحقيقــة جــزءاً مــن نطــاق تطبيــق الاتفاقي

مــن ناحيــة اخــرى فــان هنــاك إمكانيــة لحــل مســألة صحــة العقــد بســبب عــدم تحديــد 

الثمــن، بالرجــوع الى القانــون الوطنــي الواجــب التطبيــق، فــاذا كانــت المــادة )4( مــن الاتفاقيــة 

تســتبعد المســائل المتعلقــة بالصحــة مــن نطــاق الاتفاقيــة، وذلــك واضــح مــن حكــم التحكيــم 

ــرام  ــة البيــع الــدولي للبضائــع لا تعنــي بصحــة إب الــذي نــص عــى “ ان المــادة )4( مــن اتفاقي

العقــد نفســه، فهــذه الصحــة تتحــدد وفقــاً لقواعــد القانــون الواجــب التطبيــق.« )48( ان إقــرار 

القانــون الوطنــي لصحــة العقــد الــذي لا يتضمــن بنــد الثمــن، يجعــل المحكمــة تســتدل عــى 

الثمــن المعــن وقــت إبــرام العقــد تبعــاً لإتفــاق الطرفــن، كــا مقــرر في نــص المــادة )55( مــن 

الاتفاقيــة.

وإذا كانــت نصــوص الجــزء الثــاني مــن الاتفاقيــة تفــرض أن يكــون إبــرام العقــد بتبــادل 

الإيجــاب والقبــول، فــان نــص المــادة )14( يحــول دون صحــة هــذا الإبــرام في حالــة خلــو العــرض 

مــن أي نــص عــى الثمــن، لذلــك يكــون الثمــن مــن العنــاصر الجوهريــة التــي لا يتــم العقــد 

بدونهــا، وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة، فــلا ينعقــد صحيحــاً وفقــاً لمتطلباتهــا، الا بالتحديــد الــكاف 

لــه. وفي حــالات كثــرة لا ينعقــد العقــد مــن خــلال إيجــاب قاطــع، واضــح، جــازم وقبــول، لكــن 
بسلســلة مــن  الإتصــالات أو مــن خــلال تنفيــذ بســيط لهــذا العقــد.)49(

)46( الاونسترال : نبذة عن السوابق القضائية الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، مصدر سابق، ص61-56.
)47( Hassan Nizami ،An Efficiency Based Resolution of Contentious Issues under the Convention 
on International Sales of Goods ،op ،cit ،p .178.

)48( جاء في حكم التحكيم الصادر عن محكمة التحكيم للتجارة الدولية العائدة لغرفة التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية في 

2001/3/30 : » حيث ان المادة 4 من الاتفاقية لا تعنى بصحة العقد نفسه، فان هذه الصحة يجب ان تقرر وفقاً للقانون الواجب 

التطبيق«. 
)49) Loukas Mistelis، Article 55 CISG، The unknown Factor، 25، Journal of Law and Commerce، p.285.
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فــاذا تــم الأخــذ بقواعــد المــادة )14( مــن الاتفاقيــة، فــان صحــة إبــرام مثــل هــذه العقــود 

ــوف  ــة، إذ س ــارة الدولي ــالم التج ــرة في ع ــج كب ــك نتائ ــى ذل ــب ع ــق.  ويرت ــن ان تتحق لا يمك

تبطــل كل الاتفاقيــات مــا عــدا تلــك التــي تتــم مــن خــلال القواعــد الخاصــة بتبــادل الإيجــاب 
والقبــول.)50( 

ذلــك مــا لا يوجــد لــه حــل مناســب في نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة، نظــراً للاختــلاف 

ــد بشــكل  ــرام العق ــم اب ــة ت ــق في حال ــا تطب ــوح، إذ انه ــن المفت ــد الثم الحاصــل في موضــوع بن

ــكل  ــوح بش ــعر المفت ــل في شروط الس ــص الحاص ــد النق ــا ان تس ــل منه ــك يؤم ــح.)51( لذل صحي
ــي.)52( حســن وحقيق

اذا تــم تحديــد البضاعــة بشــكل كاف مــن ناحيــة الجــودة والنــوع والكميــة، فــان الإيجاب 

يجــب أن يتضمــن ثمــن البضاعــة، أو المعايــر الواضحــة والكافيــة لتحديــده، ولم تشــرط إتفاقيــة 

البيــع الــدولي للبضائــع، وجــوب تعيــن الثمــن في عقــد البيــع، بــل إنهــا إكتفــت بالنــص عــى 

وجــوب دفعــه. 

ــكل  ــة، تشُ ــن الاتفاقي ــادة )14( م ــاً لل ــاب وفق ــية للايج ــات الأساس ــرى ان المتطلب  ون

محــددات لركــن الــرضى بشــكل عــام في الوقــت ذاتــه، فليــس مهــاً في ابــرام العقــد، الايجــاب 

والقبــول، بــل ان الــرضى أو تلاقــي الإرادات بــأي شــكل مــن الاشــكال، لذلــك فــان إعتبــار الاتفــاق 

عــى الســعر، كأحــد متطلبــات التحديــد الــكافي للايجــاب وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة، لا يُعــد 

شرطــاً لصحــة ابــرام العقــد. أمــا الغيــاب الــكي لإرادة المتعاقديــن في الالتــزام، فيتجســد بغيــاب 

التحديــد الإتفاقــي لعنــصر الثمــن لعــدم التعبــر عــن الــرضى، ويدخــل في مجــال التحديــد الــكافي 

للايجــاب في ظــل هــذه الأحــكام، آليــة تحديــد الســعر، فــاذا لم يتــم تحديــده في العــرض المقــدم 

مــن الموجــب بشــكل صريــح، فينبغــي النــص عــى طريقــة لتحديــده، وذلــك يحتــاج الى البحــث 

في مســألة التحديــد الضمنــي للثمــن في ضــوء أحــكام هــذه الفقــرة، مــن خــلال البنــد ثانيــاً.

ثانياً. قابلية الثمن للتحديد 
يتحــدد الثمــن في العقــد بذكــره كامــلاً، أو بالإعتــاد عــى العنــاصر الخارجيــة التــي تجعله 

ــعرة  ــوء الى التس ــاد، أو باللج ــوم الإنعق ــة في ي ــعر البورص ــى س ــاد ع ــد، كالإعت ــلاً للتحدي قاب

الســائدة في المــكان الــذي يتــم فيــه تصديــر البضائــع، أو وفقــاً لســعر الســوق المحليــة أو وفقــاً 

)50) Hassan Nizami، An Efficiency Based Resolution of Contentious Issues under the Convention 
on International Sales of Goods، op، cit، p.181.
)51( Farnsworth، Allan، Formation of contract،in; Galston & Smit ed.، International Sales، The 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods، op، cit، p.9-3.
)52) Koneru P. “The International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the 
international Sale of Goods، An Approach Based on General Principles، 6( ،1997( M J G Tr 152-105. 
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/koneru.html )last accessed 2019-4-25( 
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لســعر الذهــب أو البــرول، وقــد يكــون بإتفــاق الطرفــن عــى تكليــف خبــر أو محكم. فــاذا كان 

الثمــن مــن العنــاصر الجوهريــة المهمــة لكفايــة تحديــد الإيجــاب، فيجــب تحديــده، وبخــلاف 

ذلــك يفــرض ان العــرض قــد تضمــن هــذا الثمــن بشــكل صريــح، وبالتــالي حصــل تعــارض بــن 

أحــكام المــادة )55( مــن الاتفاقيــة والمــادة )14-1( منهــا.

ان تحديــد الثمــن أو قابليتــه للتحديــد ومــدى إعتبــاره شرطــاً لصحــة العقــد، أو وجــود 

علاقــة ملزمــة بــن الطرفــن، يمكــن ان يثــرا تســاؤل بشــأن وجــود العقــد قبــل تنفيــذه، فضــلاً 

ــل  ــع كمقاب ــع للبائ ــن البضائ ــديد ثم ــن تس ــع م ــع، لا يمن ــليم البضائ ــام تس ــة إتم ــن إن حقيق ع
ــراء بــلا ســبب أو الإســرداد.)53( بموجــب العقــد، ومــن ثــم تنتفــي المطالبــة عــى أســاس الإث

وفي ذلــك قضــت محكمــة ســانت جالــن في ســويسرا، بــإن عــدم إتفــاق الأطــراف الصريــح 

عــى ســعر البيــع، مــع حصــول تنفيــذ للعقــد، لا يمكــن ان يكــون ســبباً في عــدم صحــة العقــد، 

بــل ان الســعر يمكــن تحديــده وفقــاً للــادة )55( مــن الاتفاقية.)54(والحــالات التــي يكــون فيهــا 

الســعر قابــلاً للتحديــد، تتمثــل بــالآتي :

حالة سكوت الأطرف عن تحديد الثمن     . 1
ــد  ــن أو قواع ــه للثم ــدم تضمن ــع ع ــاره، م ــج آث ــدولي وينت ــاري ال ــع التج ــد البي ينعق

ــده الى الثمــن  ــة تحدي ــاق  الأطــراف عــى إحال ــي اتف ــك يعن ــاً، وذل ــده، صراحــة أو ضمن تحدي

الإعتيــادي في وقــت إبــرام العقــد، لنفــس البضائــع وفي ظــل الظــروف نفســها في نــوع التجــارة 

ذاتــه. الا أن أحــكام المــادة )14( مــن الاتفاقيــة تحــدد بوضــوح بــأن العــرض المقــدم للتعاقــد لا 

يمكــن إن يصبــح إيجابــاً في حالــة الســكوت التــام عــن تحديــد الثمــن.)55( لذلــك فــان الأطــراف 

ــول يجــب ان  ــادل الإيجــاب والقب ــة بتب ــع عــى أســاس الصيغــة المتداول ــداً للبي ــرم عق ــي ت الت

تعمــل عــى تحديــد الثمــن. وفقــاً للظــروف التــي تحيــط بالتعاقــد، فــان الســكوت مفــاده اتفــاق 

الإطــراف الضمنــي عــى تــرك تحديــده للثمــن المتــداول في التجــارة أو للتعامــلات الســابقة بــن 
الطرفــن.))5(

قضــاءاً، المحاكــم الفرنســية غالبــاً مــا تميــل الى تحليــل ســكوت البيــع التجــاري عــن مســألة 

ــذي  ــعر ال ــك الس ــادي، ذل ــعر الإعتي ــتناد الى الس ــدوا الإس ــراف قص ــن، الى إن الأط ــد الثم تحدي

يعتــاده الفرقــاء عــادةً Prix d`usage أو مــا يســمى بالســعر الــذي تحــدده الأعــراف التجاريــة 

)53( عبد الناصر محمود محمد معبدي، إختلال التوازن بين التزامات الأطراف وأثره على عقد البيع الدولي للبضائع طبقاً لاتفاقية 

فيينا 1980، مصدر سابق، ص127.  

)54( إشار اليه : أمين دواس،  السعر المفتوح في ظل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980،  مصدر سابق، 

ص843. 

)55( الإستثناء الوحيد على هذه القاعدة عندما يؤسس لممارسة بين الاطراف انفسهم في المسألة، أو توجد عادة أو عرف تجاري 

يتعلق بالثمن. انظر المادة )9( من اتفاقية فيينا. 

)56( وليد علي محمد عمر، الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري، مصدر سابق، ص103.
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في مجــال تعامــل تجــاري معــن، وفقــاً للظــروف المحيطــة والتعامــلات الســابقة بــن الأطــراف.))5(

سعر السوق كأساس لتحديد الثمن. 2
ــليم،  ــت التس ــة وق ــة ماثل ــادي لبضاع ــعر الإعتي ــاذ الس ــى إتخ ــراف ع ــق الأط ــد يتف ق

فيكــون أساســاً صالحــاً لتحديــد الســعر في المســتقبل، وبذلــك تتحقــق كفايــة التحديــد للعــرض 

المقــدم.)58( ان الوســيلة التــي يتحــدد بهــا الثمــن هنــا تتمثــل بســعر الســوق الــذي يتــم الاتفــاق 

عليــه بــن المتعاقديــن بتأريــخ لآحــق للعقــد، ويُعتــد بثمنــه في الوقــت الــذي يتــم فيــه تســليم 

البضائــع الى المشــري، وفي حالــة عــدم وجــود ســوق في محــل التســليم، فيتــم اللجــوء الى ثمــن 
الســوق في المــكان الــذي يحــدد سريــان أســعاره العــرف التجــاري.)59(

ــا لا يتفــق الطرفــن عــى الثمــن صراحــة  ــك يُعتمــد ســعر الســوق العــادي، عندم وكذل

ــد  ــاق ق ــار الاتف ــي الى إعتب ــة بشــكل ضمن ــن الاتفاقي ــادة )55(  م ــص الم ــاً، إذ يشــر ن أو ضمن

جــرى عليــه، مــع تحديــد مــدى للســعر يــراوح بــن حــد أدنى وحــد أعــى، وذلــك لا يحــول دون 

ــار في  ــة في الإبتعــاد عــن الإنهي ــد هــذه الإحال ــاً لهــذه المــادة.)0)( وتفي ــرام العقــد وفق صحــة إب

قيمــة العقــد، إذ ان الثمــن المتفــق عليــه يحافــظ عــى قوتــه الشرائيــة وعــدم تأثرهــا بتقلبــات 

النقــد.)1)( بيــد ان المراكــز القانونيــة لبعــض المؤسســات الماليــة والاقتصاديــة الكبــرة، قــد تؤثــر 

في تحديــد الثمــن وفقــاً لهــذه الوســيلة، وذلــك قــد يتســبب في عرقلــة التنافــس لعمليــة تحديــد 

الثمــن عــى أســاس ســعر الســوق.)2)( أمــا تعديــل الثمــن وفقــاً لاســعار الســوق، فقــد حكــم فيــه 
القضــاء الفرنــي، بــان التعديــل لا يؤثــر في كــون الســعر قابــلاً للتحديــد.)3)(

)57( انظر حكم محكمة التمييز الفرنسية، لدى : د. ريما فرج مكي، تصحيح العقد، مصدر سابق، ص160.
V. Par ex.، Cass. Com، 24 Mars 1965، Bull. Civ.III، NO.232.
)58( عبد الناصر محمود محمد معبدي، إختلال التوازن بين التزامات الأطراف وأثره على عقد البيع الدولي للبضائع طبقاً لاتفاقية 

فيينا 1980، مصدر سابق، ص129.
)59( د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصدر سابق، ص376. د. الخطيب محمد محمد، 

التزامات المشتري في البيع الدولي، دار الملايين للعلم، بيروت، 1986، ص112.
)60( انظر المواد )1-1)أ(( و)14(، 8-)2،3( ، )55(، )57(-1من اتفاقية فيينا 1980. حكم المحكمة العليا في النمسا في القضية 

93/547 في 1994/11/10 منشورة باللغة الالمانية موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجاري الدولي على الانترنت
htt://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract1.html.

)61( د. الخطيب محمد محمد، التزامات المشتري في البيع الدولي، مصدر سابق. ص116.
)62) GIMENEZ Vincent، Le prix dans les contrats internationaux، thèse de doctorat، Université de 
Nice Sophia-Antipolis، Nice، 2000، p.105. Cass، Com، 3 juin، 28 octobre، 4 novembre، Dalloz 1986. 

)63( حكم محكمة إستئناف باريس في القضية رقم 92-000 863، بتأريخ 1992/4/22 أشار اليه أمين دواس، السعر المفتوح في 
في ظل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980، مصدر سابق، ص847. سعر السوق وفقاً للتشريع المدني 

يختلف عنه في التشريع التجاري، فهو » سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في 
مكان التسليم سوق، يجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف التجاري ان تكون اسعاره هي السارية.” تجارياً، 
يعتمد سعر السوق على مكان ابرام العقد، او ما يقضي به الاتفاق او ما يجري عليه العرف التجاري، او ما يتبين من الظروف التي 

قد توجب إعتماد سعر آخر، واذا تم إعتماد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط. د. حاتم محمد عبد الرحمن، بنود عقد بيع 
البضائع، دراسة في القانون الإنكليزي مقارنة بالقانون المصري, مقالة منشورة في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق, 

جامعة عين شمس, المجلد 58, العدد 2, يوليو 2016.ص898-897.
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وبالعــودة الى نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة، فانــه لم يخلــو مــن تحديــد الثمــن، بــل ان 

التحديــد فيــه كان بإحالتهــا الى ســعر الســوق وقــت إبــرام العقــد لبضائــع ماثلــة، وهــذا هــو 

مذهــب الاســتاذ Honnold ، إذ يقــر بصحــة العقــد، مــع خلــوه مــن إشــارة صريحــة أو ضمنيــة 

ــوارد  ــب عــى الغمــوض ال ــك يمكــن التغل ــه، وبذل ــص يمكــن ان يتحــدد بموجب للســعر، أو أي ن

في نــص المــادة )1/14( مــن الاتفاقيــة، بشــأن عــدم كفايــة التحديــد الدقيــق للإيجــاب، لعــدم 

إشــارته الصريحــة أو الضمنيــة لعنــصر الثمــن فيه.)4)(مــع ملاحظــة إن الإحالــة الى ســعر الســوق 

وقــت إبــرام العقــد، يتوقــف عــى عــدم وجــود إتفــاق بخــلاف ذلــك، فــاذا إتفــق الأطــراف عــى 

تعيــن ســعر في وقــت لآحــق، فانــه يجــوز التمســك بعــدم صحــة العقــد. 

ــص  ــد النق ــلال س ــن خ ــة م ــذه الحال ــة، في ه ــن الاتفاقي ــادة )55( م ــم الم ــسري حك وي

ــدي  ــال لم يب ــده، في ح ــة تحدي ــى طريق ــص ع ــدم الن ــن، أو ع ــد الثم ــدم تحدي ــل في ع الحاص

المشــري تحفظــه عــى هــذا التقديــر خــلال مــدة قصــرة.)5)( ويُعــد ســعر الســوق أكــر إســتعالًا 

مــن بــن وســائل تحديــد الثمــن في وقــت لآحــق عــى الاتفــاق، فهــو طريــق جاعــي مســتقل 
ــن.)))( ــد بالاســتقلال عــن ارادة الطرف ــة الثمــن للتحدي ــد الثمــن، أي قابلي لتحدي

حجم أو وزن البضاعة كأساس لتحديد الثمن. 3
ــد،  ــكوت العق ــون بس ــمى في القان ــا يس ــن، أو م ــصر الثم ــام لعن ــاب ت ــام غي ــا أم اذا كن
لعــدم تحديــد الأطــراف لــه، مــع عــدم وجــود اســس موضوعيــة يتــم الإعتــاد عليهــا مســتقبلاً 
في  التقديــر، ففــي هــذه الحالــة يتــم اللجــوء الى أفضــل المعايــر التــي يمكــن إتباعهــا وتتمثــل في 
ســعر الســوق أو حجــم الأعــال المنجــزة أو وزن وكميــة محــل التعاقــد، مــن أجــل المســاهمة 
ــرة في مجــال  ــة كب ــم مالي ــه مــن قي ــع ب ــا تتمت ــود مــن البطــلان، نظــراً لم ــاذ هــذه العق في إنق
التجــارة الدوليــة. )))( وتختلــف معايــر تحديــد الثمــن في مجــال البيــع الــدولي للبضائــع، فقــد 
يتــم الإعتــاد عــى كميــة القطــع والوحــدات، كــا في بيــع الآلآت والمــواد الاســتهلاكية ومــواد 
التجميــل ومــا شــابه ذلــك، وقــد يشــار الى الــوزن، وذلــك شــائع في مجــال البضائــع الســائبة في 
المــواد الكيمياويــة)8)( ، وفي مجــال العقــود التجاريــة الدوليــة، نجــد المــادة ))5( مــن الاتفاقيــة، 

)64( د. وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا 1980، مصدر سابق، 
ص54 وما بعدها.

)65( ارميض عبيد خلف العزاوي،  مستقبل منهج التنازع في عقد البيع الدولي للبضائع )دراسة تحليلية في ضوء أحكام اتفاقية 
فيينا 1980(، مصدر سابق، ص149. 

)66( د. أحمد محمد الرفاعي، تحديد الثمن وأثره على رضاء المشتري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص21.
)67( وقد مثل ذلك حلًا لانقاذ التعاقد التجاري واحتراماً لأحكام القانون الواجب التطبيق على الكثير من النزاعات التي فصل فيها 

القضاء والتحكيم، ويتم ذلك بتعيين خبير يتولى تحديد الثمن للعقد محل النزاع أو ما يتناسب مع العقد. انظر في التفاصيل : 
 PANAYOTIS Glavinis، Le contrat international de construction، Editions GLN-JOLI، paris، 1993، p. 75.

وقد ساهم الفقه والقضاء من خلال محاولات كثيرة في وضع تصورات فقهية جديدة وحلول قضائية مبتكرة بهدف الابتعاد عن 
طلبات إبطال العقود. انظر لتفصيل أكثر : د. ريما فرج مكي، تصحيح العقد، مصدر سابق، ص170.

)68( محمد صلاح عبد الله محمد، النظام القانوني لتنفيذ عقد البيع التجاري الدولي والحيلولة دون فسخه، اطروحة دكتوراه، كلية 
الحقوق، جامعة القاهرة، 2018، ص105.
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جــاءت بإمكانيــة تقديــر الثمــن عــى أســاس الــوزن الصــافي للبضائــع، عنــد خلــو عقــد البيــع مــن 

تحديده.)9)(وهــذا المعيــار يحتــاج الى تحديــد دقيــق لمحــل عقــد البيــع، بحيــث يكــون التحديــد 

مانعــاً مــن الجهالــة الفاحشــة، كتحديــد كميــة البضاعة.)0)(ويمكــن تطبيــق هــذه المــادة في حالــة 
عــدم وجــود دليــل عــى عــرف أو عــادة تجاريــة متبعــة بــن الأطــراف في التجــارة المعنيــة.)1)(

سكوت الأطراف المتعاقدة مع وجود مارسة أو تعامل سابق. 4
وفقــاً للظــروف والملابســات التــي تحيــط بالتعاقــد، فــان ســكوت الأطــراف يتضمــن إتفاقاً 

ــاذا لم يحــدد  ــداول في التجــارة أو التعامــلات الســابقة.)2)())( ف ــاً عــى إعتــاد ثمــن الت ضمني

المتعاقــدان الثمــن في العقــد، فانــه ينعقــد بالســعر الــذي جــرى عليــه التعامــل بينهــا، ويعُتمــد 

هــذا الســعر في تحديده.)3)(وطبقــاً للــادة )55( مــن الاتفاقيــة فانــه بإمــكان المتعاقديــن في البيع 

ــارف  ــم التع ــذي ت ــادي ال ــن الإعتي ــع الى الثم ــن واجــب الدف ــو الثم ــع، ان يحيل ــدولي للبضائ ال

عليــه فيــا بينهــم مــن خــلال تبــادل تجــاري ســابق للبضاعــة نفســها وفي الظــروف نفســها.

بذلــك تكــون إرادة الأطــراف الضمنيــة قــد ذهبــت بإتجــاه الظــروف والملابســات التــي 

رافقــت إبــرام العقــد.)4)( وفي ذلــك أشــارت المــادة )9( مــن الاتفاقيــة، الى وجــود تعامــل ســابق 

بشــأن الســعر يمكــن أن يلتــزم بــه المتعاقــدان، ويفــرض إنهــا أحــالا بشــكل ضمنــي الى هــذا  

الســعر وفقــاً للتعامــل الســابق.

ــس  ــت لنف ــع ابرم ــود بي ــة بعق ــن شروط خاص ــر ضم ــاس في التقدي ــذا الأس ــل ه ويدخ

ــة  ــا في جمل ــي معه ــث تلتق ــا، بحي ــن فيه ــدد الثم ــي لم يح ــع الت ــة البضائ ــن ناحي ــع، م البضائ

ــي  ــزاءات الت ــان، الج ــليم، شروط الائت ــكان التس ــاء، م ــرق الوف ــق بط ــا يتعل ــابهات في متش

ترتــب عــى الإخــلال بالعقــد، بعيــداً عــن التطابــق التــام معهــا.)5)( فــاذا كانــت البضائــع المشــراة 

ــذات الــشروط للبضاعــة غــر محــددة الثمــن، فيكــون  ــت نفــس الظــروف وب ــة، وتضمن ماثل
ــع غــر محــددة الثمــن.)))( ــاً للبضائ ــادي، ثمن الثمــن الإعتي

)69( يشير مضمون المادة 56 من الاتفاقية الى حالة تحديد الثمن، باعتماد الوزن الصافي عند الشك )الوزن الصافي هو الوزن 
مطروحاً منه وزن الأغافة والأربطة، في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين على الوزن او فقدان الاعراف التجارية المتعلقة بهذا 

الموضوع. وقد ذكر تقرير الاونسترال ان الأحكام المتعلقة بهذا الشأن تكاد تكون نادرة. د. لطيف جبر كوماني، د. علي كاظم 
الرفيعي، عقد البيع الدولي للبضائع، مصدر سابق، ص102.

)70( د. طالب حسن موسى، الموجز في قانون التجارة الدولية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1997، ص75.
)71( John O. Honnold، Uniform Law for international sales under the 1980 UN Convention، op، cit، p.358.
)72( وليد علي محمد عمر، الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري، مصدر سابق، ص104-103.

)73( المادة )89-1( من قانون التجارة المصري، المادة )424 ( من القانون المدني المصري، المادة )528-1( من القانون المدني العراقي.
)74( KAHN Philippe ، La convention d vienne du 11 avril 1980 sur les contracts de vente internat 
ionale de marchandises ، RidC. Vol 33 no 4 Paris 1981 P 964.
خالد أحمد محمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لإتفاقية فيينا 1980، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 

القاهرة، 2000، ص145.
)75) Gyula Eorsi، in Bianica – Booel Commentary on international sales law، Giuffre Milan، 1987، p.408.
)76) Fritz Enderlein، Dietrich Maskow، International sales law of UN Convention on contracts for= 
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ويشــر بنــد الثمــن الى مارســة أو عــرف معتــر لصحــة العــرض المقــدم بموجــب المــادة 

)14( مــن الاتفاقيــة، ففــي إحــدى القضايــا المعروضــة امــام القضــاء في الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة، قضــت المحكمــة بتوافــر متطلبــات المــادة )14(، بالرغــم مــن ســكوت العقــد عــن 

الثمــن، طالمــا وجــد عــرف أو مارســة تثبــت وجــود الثمــن, كتعهــدات التجهيــز العرفيــة، غــر 

ــة)))(. ــق قانوني ــي لا تتجســد في وثائ ــة، والت ــة الأدوي ــة، في مجــال صناع المكتوب

فالأخــذ بالعــرف الخــاص بالثمــن، مــع ســكوت العقــد عنــه، يتوافــق مــع مــا جــاء في نــص 

المــادة )9( مــن الاتفاقيــة، وفقــاً للقواعــد والأعــراف المرعيــة في مجــال الصناعــة، وذلــك يشٌــكل 

ــادة في هــذا  ــل مــن المارســات المعت ــده بدلي ــق المــادة)14(، لتأيي ــاً للايجــاب وف ــداً كافي تحدي

المجال.)8)(بــشرط إعــراف المتعاقديــن بهــذه العــادات والمارســات، التــي انشــئت مــن قبلهــم  

ــرض شرط عــى الأطــراف لم يحظــى  ــم ف ــن غــر المتصــور أن يت ــا، لان م ــوا عــى إحرامه واتفق
بموافقتهــم.)9)(

تخويل أحد الأطراف بتحديد الثمن. 5
قــد يتفــق طرفــا التعاقــد عــى قيــام أحدهــا بتحديــد الثمــن، أي إنهــا يتفقــان عــى 

وضــع طريقــة معينــة لذلــك التحديــد،  وصــولاً لتلبيــة متطلبــات الكفايــة في المــادة )1/14( مــن 

الاتفاقيــة، وقــد كان القانــون المــدني الفرنــي يرفــض فكــرة تحديــد الثمــن مــن أحــد الطرفــن)80(، 

الا ان الإجتهــاد والقضــاء الفرنــي قــد تحــولا بإتجــاه قبــول تــرك تحديــد الثمــن في عقــود المــدة 

ــع  ــود بي ــلوب في عق ــذا الإس ــة ه ــن مشروعي ــم م ــس كليها.)81(بالرغ ــن ولي ــد المتعاقدي الى أح

البضائــع الدوليــة وعقــود نقــل التكنولوجيــا، عندمــا تكــون المؤسســة التجاريــة في وضــع المهيمــن 

ــدم  ــكالية ع ــر إش ــه يث ــاج أو التســويق، الا أن ــال الانت ــد، ســوى في مج ــل التعاق ــر لمح والمحتك

التــوازن في المراكــز القانونيــة وإحتاليــة التعســف في تقديــره، فضــلاً عــن المعالجــات المختلفــة 
للمســألة في ظــل التشريعــات القانونيــة.)82(

=the international sales of Goods Convention on the limitation period in the international sales of 
Goods، Oceana Publications، 1992، p.212.

)77( حكم القضاء الامريكي في ولاية نيويورك الجنوبية في 2002/8/21 أشار اليه : 
Hassan Nizami، An Efficiency Based Resolution of Contentious Issues  under the Convention on 
International Sales of Goods، op،cit، p.187.
)78) Fritz Enderlein، Rights and Obilgations of the Seller under the UN Convention Contracts for 
the International Sales of Goods، Oceana، 1996، p..187 
)79( د. حمد الله بركات محمود – الالتزام بحفاظ البضائع فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع – ط1، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص90.
)80( Denis Tallon ،The Buyer`s Obligations Under the Convention on contracts for the international 
sale of Goods ،in Galston & Smit ed ،.International Sales ;The UN Convention on contracts for the 
international sale of Goods ،Matthew Bebder ،ch ،7.p.20-7.

)81( التفاصيل لدى : د. ريما فرج مكي، تصحيح العقد، مصدر سابق، ص173-171.
)82( Denis Tallon، La détermination du prix dans les contrats )Etude de droit comparé)، Ed، 
Pedone، Paris، 1989، p.61.
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ــدم  ــورد، ع ــتقبلاً الى الم ــه مس ــن في ــد الثم ــناد تحدي ــد إس ــد عن ــة العق ــرط لصح ويش

التعســف في تحديــده، مــع كــون ان التقديــر المبــدئي للثمــن تــم بــإرادة المتعاقديــن، الا ان وجــود 

التــزام عــى أحــد المتعاقديــن بابــرام العقــد أو وجــود بنــد خــاص بالإحتــكار يُصعــب مــن وضــع 

المســألة.)83(لذلك يفــرض ان يخضــع هكــذا تحديــد لجملــة شروط وفقــاً للقواعــد العامــة وقواعد 

العدالــة والمارســات العمليــة في نطــاق التعامــل التجــاري الــدولي، بحيــث يكــون الثمــن حقيقيــاً 

ــداً عــن التعســف مــن طــرف الجهــة المحتكــرة أو  ــدأ التناســب في المعاوضــة وبعي ويخضــع لمب

ــر  ــة متأخــرة، يث ــرادي للثمــن في مرحل ــد الانف ــات.)84(ان التحدي ــة عــى الســلع والخدم المهيمن

تناقــض تــام مــع المبــادىء العامــة للاتفاقيــة التــي إشــارت اليهــا في المــواد )8، 9، 18، 19، 29( 

ــن الطرفــن، ولا يملــك أحدهــا ســلطة فــرض  ــم الاتفــاق عليهــا ب فــكل الــشروط يجــب ان يت

أي متطلــب عــى الآخــر، بــدون رضــا وموافقــة ســابقة منــه. فضــلاً عــن انتفــاء الرضــا في حالــة 

التحديــد الاحــادي للثمــن في العقــد، كذكــر ثمــن رمــزي يعــادل الثمــن المفقــود، ولإهميــة الثمــن 

ــا  ــك م ــه، وذل ــؤدي الى إبطــال العمــل ب ــده ي ــإن عــدم تحدي ــد، ف ــاصر العق ــاره أهــم عن بإعتب
أكــدت عليــه محكمــة التمييــز الفرنســية بإبطــال العقــود الخاليــة مــن عنــصر الثمــن.)85(

ــة، في  ــادة )14( مــن الاتفاقي ــات الم ــتوفي متطلب ــا تس ــن، عندم ــع الثم ــة وض إن طريق

الحــالات التــي يتــم فيهــا إبــرام العقــد بتبــادل الإيجــاب والقبــول، يجــب أن تســتند عــى معايــر 

ــا، يدخــل  ــد الثمــن فيه ــة تحدي ــل أحــد الأطــراف صلاحي ــان تخوي ــك ف ــزة. لذل ــة ممي موضوعي

ضمــن نطــاق هــذه المــادة، طالمــا ان مارســة هــذا التقديــر مقيــدة بعوامــل خارجــة عــن إرادة 

الأطــراف المتعاقــدة، فــاذا ورد شرط » ان المشــري ســوف يحــدد الثمــن » فــان ذلــك لا يمكــن ان 

يــوف بمتطلبــات هــذه المادة،))8(بينــا صياغــة الــشرط وفقــاً للعبــارة » ان البائــع ســوف يحــدد 

الثمــن عــى أســاس كلــف الإنتــاج والنقــل وهامــش الربــح الســائد في مجــال التجــارة« يمكــن ان 
تســتوفي تلــك المتطلبــات.))8(

المطلب الثاني: وسائل معالجة  التناقض الخاص بتحديد الثمن
يفُــسر نــص المــادة )8( مــن اتفاقيــة البيــع الــدولي للبضائــع، القواعــد الواجــب إتباعهــا 

ــة، وهــذا  ــق الاتفاقي ــن ضمــن نطــاق تطبي ــان يصــدره أحــد الطرف ــصرف أو بي في تفســر أي ت

التفســر يكــون ضروريــاً في تحديــد وقائــع مهمــة، كإبــرام العقــد، معنــى هــذا العقــد، الأهميــة 

)83( د. ريما فرج مكي، تصحيح العقد، مصدر سابق، ص173.

)84( د. صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجية، دار بلال للطباعة، بيروت، 1999، ص205.
)85) Chaaban Rana، la caducite` des actes jurdiques etude de droit civil، These de Doctorate، 
Universite` paris 2، paris، 2004، p.62-61.

)86( بشرط ان لا يوجد عرف أو عادة تجارية وفقاً لما ورد في المادة 9 من الاتفاقية، يمكن ان تكون معروفة في هذا المجال.
)87) Hassan Nizami، An Efficiency Based Resolution of Contentious Issues under the Convention 
on International Sales of Goods، op،cit، p..187 
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التــي يتميــز فيهــا الإخطــار الموجــه، أو أي مــن الأعــال التــي تصــدر عــن أحــد الطرفــن ســواء 

تــم ذلــك أثنــاء تنفيــذه أو عنــد إنتهائــه .)88( 

لغــرض التقليــل مــن حــدة التناقــض بــن النصــوص التــي عالجــت مســألة تحديــد الثمــن، 

فاننــا نبحــث في بعــض الوســائل التــي يمكــن أن تحقــق هــذا الهــدف.

أولاً.  الوسائل المساعدة في المعالجة 
ــكام  ــل أح ــن في ظ ــى الثم ــاق ع ــة الإتف ــدم جوهري ــن ع ــذي يتضم ــرأي ال ــا بال اذا قلن

ــى  ــح ع ــاق صري ــد دون إتف ــرام العق ــة إب ــا الى إمكاني ــك يقودن ــان ذل ــا 1980،ف ــة فيين إتفاقي

ــد  ــة لتحدي ــن الاتفاقي ــادة )14( م ــن الم ــرة )1( م ــى الفق ــم الأخــذ بمقت ــم يت ــن ث الثمــن، وم

الســعر وفقــاً للــشروط التعاقديــة الصريحــة أو الضمنيــة التــي تبــن طريقــة التحديــد أو اللجــوء 

الى نــص الفقــرة )3( مــن المــادة )8( مــن الاتفاقيــة، وفيهــا يمكــن تحديــد الســعر بالأخــذ بالتصرف 

اللآحــق لإبــرام العقــد، أو الأخــذ بالســعر المعقــول وفقــاً لأحــكام المــادة )55( منهــا.

انعقاد العقد بتصرفات معينة. 1
اذا حصــل ان إنعقــد البيــع دون تبــادل للإيجــاب والقبــول بــن الطرفــن، ودون تحديــد 

الثمــن أو قابليتــه للتحديــد، فــان المــادة )55( مــن الاتفاقيــة تحــول الى الســعر الإعتيــادي وقــت 

إبــرام العقــد للبضائــع المبيعــة نفســها في ذات الظــروف لنــوع التجــارة نفســها، والأطــراف الذيــن 

ــة  ــة المــدة، لا يتقيــدون بقواعــد المــادة )14( مــن الاتفاقي يرغبــون في الدخــول في عقــود طويل

بخصــوص طريقــة إبــرام العقــد، فضــلاً عــن ان هــذه المــادة تنــص عــى واحــدة مــن طــرق عــدة  

لإبــرام العقود.)89(والظــروف ذات العلاقــة بالتعبــر عــن إرادة المتعاقديــن قــد تتضمــن العديــد 

مــن التصرفــات، منهــا بالخصــوص المفاوضــات التــي حصلــت بينهــا، العــادات والأعــراف التــي 

ــن أي  ــي تصــدر ع ــا. والتصريحــات الت ــصرف لآحــق صــدر عنه ــل وأي ت ــا التعام إســتند عليه

مــن الطرفــن قبــل إبــرام العقــد، والمراســلات المتبادلــة بينهــا خــلال فــرة المفاوضــات، تخضــع 

ــن  ــن في الاتفاقية.)90(فضــلًا عــن القرائ ــر عــن إرادة المتعاقدي ــاديء الخاصــة بتفســر التعب للمب

العديــدة التــي يمكــن أن يســتدل منهــا عــى نيــة الأطــراف في إبــرام عقــد بثمــن مفتــوح، كتبــادل 

ــع بعــد إتمــام شــحن  ــد بي ــع بوجــود عق ــاد البائ ــع دون إعــراض أحــد الطرفــن أو إعتق البضائ

)88( وذلك ما جاء في مؤتمر  الأمم المتحدة المنعقد في فيينا للفترة من 10-11/ 4/ 1980 المتعلق لعقود البيع الدولي للبضائع، 

الوثائق الرسمية، وثائق المؤتمر والمحضر الموجزة للجلسات العامة وجلسات اللجان الرئيسية في سنة 1981، ص17، موجود على 

موقع الاونسترال: www.uncitral.org ، اخر زيارة 2018/2/25 
)89) Hassan Nizami، An Efficiency Based Resolution of Contentious Issues under the Convention 
on International Sales of Goods، op،cit، p.179. 
)90( د. محسن شفيق، إتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي البضائع، مصدر سابق، ص52، في تفسيره لعبارة »شروط العقد«. 

ويرى د. محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، مصدر سابق، ص107 » ان هناك اتصال مباشر بين المادة )8( من 

الاتفاقية وتفسير التعبير عن إرادة المتعاقد، واتصال غير مباشر بتفسير العقد. 
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البضائــع، أو قبــول المشــري وإســتخدامه للبضائــع المشــحونة.)91( 

وفي نطــاق إتفاقيــة البيــع الــدولي للبضائــع نجــد إنهــا ســمحت بإبــرام العقــد مــن خــلال 

طــرق غــر تبــادل الإيجــاب والقبــول، وذلــك واضــح مــن نــص الفقــرة )3( مــن المــادة )18( التــي 

تضمنــت إمكانيــة إبــرام العقــد مــن خــلال القيــام بعمــل، أي عــدم إنــكار مســألة تكويــن العقــد 

ــدولي بالتوافــق مــع حاجــات  ــع ال ــة في البي ــارات العملي ــاةً للإعتب ــك مراع بوســائل اخــرى، وذل

التجــارة الدوليــة وتوافــر مبــدأ حســن النيــة في التعامــل بــن الطرفــن، فســمحت للمشــري أو 

مــن يعــرض الإيجــاب أن يعــر عــن القبــول مــن خــلال أداء معــن أو تــصرف دون توجيــه إخطــار 

للموجــب، اذا كان الإيجــاب يســمح بشــكل صريــح أو ضمنــي بذلك.)92(ويُعــد دفــع ثمــن البضائــع 

ــع أو  ــذي ينطــوي عــى قصــد، وصيغــة إرســال البضائ ــة واضحــة للتــصرف ال أو توريدهــا إمثل

تســديد الثمــن، تكفــي بإصــدار تعليــات للشركــة الناقلــة أو المــصرف دون حصولــه بالفعــل.)93( 

ــة في  ــى  مصلح ــم  لاتبق ــن ث ــد، وم ــذ العق ــة تنفي ــى بداي ــدل ع ــلم ت ــليم والتس ــة التس فواقع
الإســتناد عــى عــدم صحــة إبرامــه، بــل يتــم المطالبــة بتنفيــذ الإلتــزام المقابــل.)94(

ــإن » نيــة الأطــراف تتحــدد في ضــوء ســلوكهم فيــا  وفي ذلــك جــاءت أحــكام القضــاء ب

ــه باتجــاه إنجــاز  ــت نيت ــم المشــري وكان ــدى المحكمــة عل ــت ل ــرام العقــد، فقــد ثب ــق بإب يتعل

ــع غــر محــدد.)95(وفي مجــال  ــرم رغــم بقــاء ثمــن البضائ ــع للصفقــة.« أي ان العقــد قــد اب البائ

تحديدهــا لتــصرف أحــد الطرفــن بالتوصــل الى اتفــاق بخصــوص ثمــن البضائــع المبيعــة، فــسرت 

ــري  ــلم المش ــإن » تس ــخ )1994/4/2 ب ــادر بتأري ــا الص ــل في قراره ــتئناف غرينوب ــة إس محكم

للبضائــع دون إعراضــه عــى ثمنهــا، الــذي تــم تحديــده مــن البائــع،  يُعــد قبــولاً للثمــن وفقــاً لمــا 

حــدده.” تماشــياً مــع مبــدأ موضوعيــة التفســر بشــأن تــصرف المشــري.))9( 

ــادل  ــلال تب ــن خ ــم م ــة يت ــذه الاتفاقي ــكام ه ــل أح ــع في ظ ــد البي ــرام عق وإذا كان إب

الأيجــاب والقبــول للطرفــن، وفقــاً للمــواد)14-24(  منهــا، الا إن هنــاك حــالات اخــرى يصعــب 
ــد يســتحيل.))9( ــا أو ق ــول فيه ــز الايجــاب والقب تميي

)91( Matthew Boettcher J. And Jeffrey C. Garish- enforceable contract without agreement on price 
– Michigan bar journal- 2005.
)92( د. وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا 1980، مصدر سابق، ص120. 

)93( د. وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا 1980، مصدر سابق، ص123.

)94( أمين دواس،  السعر المفتوح في ظل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980،  مصدر سابق، ص841 ، في 

.1990 ،Bucher، Eugen مجال عرضه لرأي الفقيه
)95) Joseph M. Lookofskey، Understanding the CISG، a compact guide to the 1980 UN Convention 
on Contracts for international sale of Goods law international، 2008، p.50. Available at : http://
books.google.com/books?id
)96( الاونسترال: نبذة عن السوابق القضائية الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، الأمم المتحدة، نيويورك،2012، ص61-57.

)97( أمين دواس، السعر المفتوح في ظل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، مصدر سابق، ص850، في إشارة لرأي 

 392.p ،1990 ، Bucher Eugen : الاستاذ
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فضــلاً عــن إن القبــول الناتــج عــن تــصرف معــن، وفقــاً للفقــرة )3( مــن المــادة )18( مــن 

الاتفاقيــة، أثــار جــدلاً فقهيــاً واســعاً بــن مــن شــكك في كونــه إســتثناءاً حقيقيــاً مــن المبــدأ العــام، 

ــام بعمل,)98(يجعــل مــن لحظــة  ــول مــن خــلال القي ــاً مفــاده القب ــاً نظري ــه يعــرض إيجاب أي إن
التــصرف، كإرســال البضاعــة، وقتــاً لإبــرام العقــد، وليــس علــم الطــرف الاخــر.)99(

مبدأ الاولوية للأعراف والعادات التجارية. 2
إن التــصرف اللآحــق للبائــع يمكــن ان يســتفاد منــه في تفســر بنــود العقــد مــع المشــري، 

ــان  ــره، ف ــوب تفس ــر، ووج ــرف الآخ ــه للط ــاب الموج ــون الإيج ــوح مضم ــدم وض ــة ع وفي حال

تصديقــه لــه يمكــن أن يــؤدي الى إثبــات العقــد، إذ ان الإتفاقيــة كرســت لمبــدأ تحريــر العقــد مــن 

الشــكليات، تطبيقــاً لمبــدأ الرضائيــة المعــروف في نطــاق واســع في مجــال التعامل التجــاري الدولي، 

واذا كانــت العــادات والأعــراف قــد لعبــت دوراً مهــاً عــى مســتوى التشريعــات الوطنيــة، فقــد 

ــم  ــة خاصــة لتنظي ــة، باعتبارهــا قواعــد عفوي ــة الدولي ــدت بتأثرهــا الى التعامــلات التجاري إمت

العلاقــات الدوليــة بــن مختلــف أشــخاص التجــارة الدوليــة، وفي نطــاق اتفاقيــة البيــع الــدولي 

للبضائــع، فــان المــادة )9( منهــا عالجــت علاقــة هــذه العــادات والأعــراف بإحــكام الاتفاقيــة.

ــن  ــن محــددة ب ــن الزم ــة م ــرة معين ــرة خــلال ف ــات متوات ــادات في تصرف ــل الع  وتتمث

الطرفــن، ووفقــاً لمبــدأ حســن النيــة يفــرض مراعاتهــا مــن الطرفــن مجــدداً في حــالات ماثلــة، 

ومثالهــا التســامح بخصــوص التســليم، التخفيضــات النقديــة المعينــة عنــد الوفــاء الحــال، تجاهــل 
مواعيــد الإخطــار، وهكــذا.)100(

وفي نطــاق البيــوع التجاريــة، فــان القضــاء الفرنــي غالبــاً مــا يعالــج موضــوع الغمــوض 

أو عــدم الدقــة في تحديــد الثمــن باللجــوء الى الاعــراف المهنية.)101(وجــاءت الإشــارة اليهــا ثانيــاً 

ــى  ــورد ع ــاد الم ــا إعتي ــة، ومثاله ــن الاتفاقي ــادة )8( م ــن الم ــرة )3( م ــد المفاوضــات في الفق بع

ــاد عــى ان  تســليم طلبــات العميــل بشــكل إعتيــادي دون وجــود قبــول صريــح لهــا، أو الإعتي

الســكوت يُعــد قبــولاً لهــا، وللمــورد أن يظهــر عــدم موافقتــه عــى الطلــب المقــدم لــه، و بخلافــه 

يحــق لــه إعتبــار ان العقــد قــد تــم ابرامــه.)102( 

ــن اللآحــق بخصــوص  ــصرف الطرف ــار ت ــرة الأخــذ بنظــر الإعتب ــد أجــازت هــذه الفق وق

تفســر البيانــات التــي تصــدر عنهــا، أو في مجــال تفســر العقــد بحــد ذاتــه، إذ يثبــت القصــد 

)98( John O. Honnold، Uniform Law for international sales under the 1980 UN Convention، op، cit، p.121.
)99( وفاء مصطفى محمد عثمان، توازن المصالح في تكوين عقد البيع الدولي للبضائع وفقاً لاتفاقية فيينا 1980، مصدر سابق، ص121. 

)100( الاونسترال: نبذة عن السوابق القضائية الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص69-66.
)101) Tian )p.)، La protection judiciaire du lien contractuel، The`se Aix Marseille، 1996، p.62.
)102) Peter SCHLECHTRIEM et Claude WITZ، Convention de Vienne sur les contrats de vente 
internationale de marchandises، op، cit، p.71.

انظر ايضاً : حكم المحكمة الاتحادية في المقاطعة الجنوبية / نيويورك في 1992/1/14. 112. وردت الإشارة اليه في نبذة عن 
السوابق القضائية الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع )الاونسترال(، الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص62-57. 
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ــكل  ــا أخــذت ب ــح. إي إنه ــه بشــكل صحي ــارة الي ــصرف، إذا تمــت الإش ــان أو الت ــن هــذا البي م

الظــروف المتصلــة بالحالــة، لاســيا المفاوضــات التــي تكــون قــد تمــت بــن الطرفــن والعــادات 

ــا التعامــل التجــاري بينهــا والأعــراف أو أي تــصرف لآحــق صــادر عنهــا. ــي إســتقر عليه الت

وفي ظــل غيــاب أي ظــروف أو عــادات لهــا علاقــة بالطرفــن، فــان قصــد أي منهــا يمكــن 

إن يتضــح مــن خــلال التزامــه بتــصرف معــن بعــد إبــرام العقــد، وفي ذلــك جــاء حكــم محكمــة 

ســانت غالــن الســويسرية في 3/)/)199  » يُعــد دليــلاً كافيــاً لقصــد المشــري بالالتــزام، طلبــه 

مــن البائــع إصــدار فاتــورة بالمنتجــات التــي ســلمها لطــرف ثالــث، وان مــرور فــرة شــهرين قبــل 

تقديــم المشــري لشــكواه، بخصــوص كميــة البضاعــة المســلمة للطــرف الثالــث، كان أساســاً جيــداً 
لإســتنتاج المحكمــة بــأن تلــك الكميــة مشــمولة بالعقــد«.)103(

وهنــاك العديــد مــن الســوابق القضائيــة في مجــال العــادات الملزمــة وفقــاً للفقــرة 

الاولى مــن المــادة )9( مــن الاتفاقيــة،  ومنهــا حكــم هيــأة التحكيــم في غرفــة التجــارة الدوليــة 

في1/23/)199 , » بوجــوب التــزام البائــع بتســليم المشــري قطعــاً بديلــة بشــكل فــوري، كونهــا 

مارســة معتــادة بــن الطرفــن”، وحكــم محكمــة اســتئناف غرونوبيــل في 1995/9/13، “التــزام 

ــدة، دون أن يأخــذ  ــل معــه لشــهور عدي ــذي ســبق أن تعام ــع بأخــذ مصلحــة المشــري ال البائ

بنظــر الإعتبــار ملائتــه عنــد إعــادة هيكلــة تجارتــه، وبذلــك يســأل البائــع عــن القطــع المفاجــيء 

لعلاقتــه مــع المشــري، إذا جــرت العــادة بــن الطرفــن عــى وجــوب إســرداد البائــع للبضائــع 

المتفــق عليهــا عنــد تجهيــز المشــري بالبضائــع البديلــة.« )104( الا أن هنــاك إشــكالية تثــور بشــأن 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )9( مــن الاتفاقيــة، التــي تســتلزم ان تكــون العــادة متبعــة بانتظــام في 

عقــود ماثلــة في فــرع التجــارة ذاتــه، وهنــا يثــور التســاؤل حــول اللحظــة التــي تســتوجب فيهــا 

مراعــاة الانتظــام، وبيــان اللحظــة التــي تكتســب فيهــا التطــورات التكنولوجيــة صفــة العــادة، 

ومتــى تكتســب تلــك العــادة.

مــع ذلــك هنــاك بعــض الحــالات، رغــم وجــود عــادات مســتقرة بــن الطرفــن في التعامــل، 

ــادة  ــررة بموجــب الم ــات المق ــن الالتزام الا إن وجودهــا لا يمكــن أن يكــون ســبباً لإعفاءهــا م

ــدم، إذ إن  ــرض المق ــكافي للع ــد ال ــوص التحدي ــة، بخص ــن الاتفاقي ــادة ))1/1( م ) 1/14( أو الم

الســكوت مــن جانــب الطــرف الــذي يتلقــى العــرض لا يُعــد قبــولاً بحــد ذاتــه، لإختــلاف نــوع 

ــد  ــان تأكي ــا، ف ــار بينه ــادات ذات إعتب ــاذا لم تكــن الع ــة ســابقاً، ف ــك المباع المنتجــات عــن تل

الطلــب يعتــر عرضــاً للــشراء لم يحصــل عــى قبــول المشــري.)105(ويرى القضــاء الدنمــاركي، انــه 

)103( الاونسترال، المصدر السابق، ص63-58. 

)104( حكم محكمة زيورخ في سويسرا بتأريخ 2003/10/24 : الاونسترال : وردت الإشارة اليه في نبذة عن السوابق القضائية 

الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع )الاونسترال(، الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص69-66-65 

)105( الاونسترال : نبذة عن السوابق القضائية الخاصة باتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص69-66.
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ــرام العقــد في المــواد  ــة الخاصــة باب ــل قواعــد الاتفاقي ــا تعدي بالرغــم مــن ان الأعــراف لا يمكنه

ــة  ــت محكم ــك قض ــرف.))10(وفي ذل ــك الع ــات ذل ــم إثب ــذة اذا لم يت ــى ناف ــا تبق )13-24(، فانه

ــن  ــى م ــا تبق ــة، وم ــاق الاتفاقي ــن نط ــرف م ــة الع ــتبعاد صح ــل في )1995/11/2، بإس غروبوني

ــة  ــق بمعرف ــا يتعل ــا، خصوصــاً م ــق بالعــرف فهــي معالجــة ضمــن المــادة )9( منه مســائل تتعل

ــا في   ــوص عليه ــد المنص ــا بالقواع ــن، وعلاقته ــا للطرف ــدى الزاميته ــراف، وم ــد الأع ــة تحدي كيفي

ــة.))10(  الاتفاقي

ثانياً. النية المفرضة للمتعاقدين وأثرها في المعالجة
نظــراً لأهميــة عنــصر الثمــن في نطــاق الاتفاقيــة، فانهــا أخــذت بالثمــن المحــدد والقابــل 

ــاق  ــدده إتف ــذي يح ــن ال ــذ بالثم ــم الأخ ــد، إي أن يت ــدد في العق ــر المح ــن  غ ــد والثم للتحدي

المتعاقديــن، أو الثمــن القابــل للتحديــد تبعــاً لمعايــر موضوعيــة، فضــلاً عــن حالــة عــدم تحديــد 

الثمــن.)108( والإشــكالية التــي يثرهــا نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة هــو إن خلــو العقــد مــن 

الثمــن المحــدد أو القابــل للتحديــد، لا يمنــع مــن صحــة إبرامــه قانونــا. وقــد جــاء النــص مكمــلاً 

لإرادة المتعاقديــن، في حالــة غيــاب تحديــد الثمــن في العقــد، وهنــا يفــرض نــص هــذه المــادة 

إن الإرادة الضمنيــة حالــت دون بطــلان العقــد لخلــوه مــن عنــصر الثمن.)109(ويبــدو ان الإتفاقيــة 

عالجــت مســألة عــدم تحديــد الأطــراف لعنــصر الثمــن، بفرضيــة إعتادهــا عــى ســعر معــن.

معيار الثمن الاعتيادي كأساس للنية المفرضة . 1
يُعــد الثمــن عنــصراً لصحــة العقــد، لــي ينتــج آثــاره القانونيــة، وذلــك يتطلــب وجــود 

ــرام  ــراف في إب ــة الأط ــون رغب ــدة، فتك ــراف المتعاق ــإرادة الأط ــاس ب ــح، دون المس ــرض صحي غ

ــن  ــادة )14( م ــكام الم ــة أح ــة في مخالف ــى إرادة ضمني ــة ع ــن، دلال ــد الثم ــد، دون تحدي العق

الاتفاقيــة، لحايــة العلاقــة التعاقديــة والمحافظــة عــى إســتقرارها.)110(والواضح مــن نــص هــذه 

ــع المحــددة بشــكل  ــة البضائ المــادة، إن المفــوض بتحديــد الثمــن يعتمــد في الأســاس عــى كمي
ــي.)111( ــح أو ضمن صري

www.uncitral.org : في 2001/2/15.موجود على الموقع الالكتروني HJESTRET  106( حكم محكمة(
)107) Franco FERRARI : Quelles sources de droit pour les contrats de vente internationale de 
marchandises ? Des raisons pour lesquelles il faut aller au – delà de la CVIM، Revue de droit des 
affaires internationales، éd : IBLJ، N2006 -3°، p.411.

)108( د. الخطيب محمد محمد، التزامات المشتري في البيع الدولي، مصدر سابق، ص107.

)109( موكه عبد الكريم، تأثير تغيُر الظروف على إستقرار الثمن في عقود التجارة الدولية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعة مولود معمري » تيزي وزو«، الجزائر، 2016، ص102.

)110( موكه عبد الكريم، المصدر السابق، ص254.
)111( Denis Tallon، La détermination du prix dans les contrats )étude de droit comparé)، Ed، 
Pedone، Paris، 1989. p. 67.
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ــن  ــد الثم ــن تحدي ــاره دون أن يتضم ــج آث ــد وينت ــع ينعق ــاري للبضائ ــع التج إي ان البي

ــر الى إن  ــا يش ــذا م ــا، وه ــاً له ــده وفق ــم تحدي ــي يت ــات الت ــى البيان ــاً أو حت ــة أو ضمن صراح

الأطــراف قــد أحالــوا بشــكل ضمنــي الى الثمــن الإعتيــادي الموجــود وقــت إبــرام العقــد، بالنســبة 

للبضائــع نفســها محــل العقــد وفي ظــروف ماثلــة في نــوع التجــارة نفســها، بــشرط عــدم وجــود 
مــا يخالــف ذلــك.)112(

ــشروط  ــن ال ــن م ــر الثم ــة تعت ــن الاتفاقي ــادة )14( م ــن الم ــرة الاولى م ــت الفق اذا كان

الأساســية لإبــرام العقــد، فــان المــادة )55( منهــا، توضــح الظــروف التــي يــرم فيهــا العقــد بشــكل 

ــع،  ــان في الإشــارة الى ثمــن البضائ ــا يفشــل الطرف ــد الثمــن. فعندم ــدون تحدي ــى ب ــح، حت صحي

ــا يمكــن القــول ان العقــد موجــود  ــادي.)113())( ومنه فيفــرض إنهــا أحــالا الى الثمــن الإعتي

حقيقــة مــع انــه لا يتضمــن تحديــداً صريحــاً لبنــد الثمــن، بــل تحديــداً ضمنيــاً لــه وفقــاً للقانون، 

ــرام العقــد،  ــك الثمــن الموجــود وقــت إب ــادي، وهــو ذل ــه بالثمــن الإعتي ــق علي ــك مــا يطل وذل

لنفــس البضائــع المبيعــة وفي ظــل ظــروف ماثلــة لنــوع التجــارة ذاتــه. ويقصــد بــه أيضــاً ذلــك 

الثمــن المتــداول مــن الطرفــن في  تعامــلات ســابقة جــرت العــادة عليهــا لتحديــده في كل مــرة 

لم يتــم تحديــده في نــص العقــد، وذلــك كثــر الحــدوث بــن أطــراف يتمتعــون بقــدر مــن الثقــة 

والإئتــان، للمســاهمة في سرعــة إنجــاز التعامــل التجــاري.

وتــرك الثمــن قابــلاً للتقديــر يعنــي الأخــذ بالظــروف والوقائــع التــي رافقــت إبــرام العقد، 
والتــي يمكــن أن نســتنتج مــن خلالهــا إسرشــاد الطرفن بشــكل ضمنــي لتطبيــق الثمــن الإعتيادي 
للتعامــل.)114( فقــد يتــم تحديــد الثمــن مــن خــلال مــا تــم التوصــل اليــه في المفاوضــات الأوليــة 
بــن الطرفــن، أو ثمــن البضائــع المحــدد في ســوق الأوراق الماليــة، أو ســعرها في الســوق أو قوائــم 
الأســعار الموجــودة لــدى بائــع البضاعــة نفســها، وقــد يتــم الإشــارة الى الثمــن النســبي في حالــة 
وجــود مســتوى ســعري موحــد للبضائــع نفســها، بحيــث يشــار اليــه كأســاس لتحديــد الثمــن.)115(

ــع في  ــادي للبضائ ــن الإعتي ــى الثم ــاق ع ــة الإتف ــه الى كفاي ــن الفق ــب م ــب جان ويذه
وقــت معــن،))11( كــا ان الاتفــاق عــى هــذا الثمــن في الزمــان والمــكان الــذي يتــم فيــه تســليم 
البضائــع، يكــون صالحــاً لتحديــد الثمــن في المســتقبل.))11(إي أن الثمــن الســائد في الســوق بشــكل 
)112( Fortier Vincente، « Le prix dans la convention de vienne sur la vente internationale de 
marchandise : articles 55-14 »، JDI، Paris، 1990، p.381.

)113( الجدل الذي اثير كان بخصوص تقديم المشتري عرض لمنتج جديد بدون اي تحديد الثمن، فان عرضه يعُد دعوة لعمل 
ايجاب. ورد البائع سوف يكون عرض يستوجب موافقة المشتري على قبوله، استخدام او اعادة بيع الكتب. اما اذا كان مثل هذا 

العرض خالي من تحديد لعنصر الثمن، فيصار الى الثمن الاعتيادي المطبق بين الطرفين. لتفاصيل أكثر انظر : 
Nguru Arstide Kahindo ،International Sales Contracts in Congolese Law ،op ،cit ،p298.

)114( د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصدر سابق، ص377.
)115( Eorsi، Gyula، in Bianca-Bonell commentary on the international sales law، op، cit، p. 405. 
)116( Schlechtriem Peter، Uniform Sales Law، op، cit، p.128-1.
)117( د. عادل محمد خير، عقود البيع الدولي للبضائع من خلال اتفاقية فيينا وجهود لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية 

والغرفة التجارية الدولية، مصدر سابق، ص99.
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ــه  ــد ب ــا يسرش ــو م ــدولي، ه ــاري ال ــل التج ــي أو التعام ــاري المعن ــرع التج ــس الف ــام، في نف ع

ــة. ــن الاتفاقي ــادة )55( م ــص الم ــه ن ــاء ب ــا ج ــذا م ــن،)118( وه المتعاقدي

معيار الثمن المعقول وقت ابرام العقد  . 2
جــاء في أحــد الأحــكام القضائيــة، » إن إتفــاق الطرفــن عــى ثمــن معــن يشُــكل عنــصراً 

جوهريــاً لصحــة العقد.«)119(ومــع وجــود نيــة للمتعاقديــن لتكويــن عقــد البيــع، لا يُعــد العقــد 

باطــلاً في حالــة تــرك واحــد أو أكــر مــن الــشروط الخاصــة بــه، كــا هــو الحــال في عقــد توريــد 

طويــل الأجــل، فقــد يكــون مــن الصعــب الإتفــاق عــى ثمــن موحــد إبتــدءاً، لإحتــالات تتعلــق 

بحصــول أحــداث تــؤدي الى تقلبــات في الأســعار، لذلــك يــرك تحديــده لوقــت لاحــق. وتعتمــد 

ــر  ــاصر غ ــد وللعن ــود العق ــاً لبن ــاً وفق ــد لآحق ــن للتحدي ــة الثم ــى قابلي ــع ع ــد البي ــة عق صح
المرتبطــة بــإرادة أي مــن المتعاقديــن.)120(أو عــى نتيجــة حصــول اتفــاق لآحــق عــى الثمــن.)121(

ــد الثمــن لإرادة أحــد المتعاقديــن، لبطــلان  ــه تحدي ــذي يــرك في ــع ال ويبطــل عقــد البي

ــؤدي الى الحــاق  ــد ي ــد الاخــر، ق ــوع تعســف بالمتعاق ــة وق ــشرط الإرادي المحض،)122(لإحتالي ال
ــه.)123( الغــن في

ــد ان  ــدولي لاب ــد التجــاري ال ــان العق ــات في الأســواق، ف ــة حصــول تقلب ونظــراً لإحتالي

يتضمــن نصــاً لمــا اتفــق عليــه الأطــراف مــن ثمــن للبضائــع، وذلــك يحتــاج الى وضــع التوقعــات 

المســتقبلية في دراســة متأنيــة،)124( ومــا يحيــط بهــا مــن ظــروف تنفيــذ العقــد. مــع ذلــك فــان 

بعــض عقــود التجــارة الدوليــة لا يمكــن تحديــد الثمــن فيهــا مســبقاً، كعقــود الخدمــات التــي 

ــح  ــد صري ــن الأفضــل وجــود بن ــل المنجــز، فيكــون م ــة العم ــا عــى كمي ــد فيه ــد التحدي يعتم

ــة في  ــدم الخدم ــعار مق ــدداً باس ــن مح ــع الثم ــة بدف ــي الخدم ــري أو متلق ــزام المش ــدد الت يح

وقــت محــدد أو وفقــاً لنســبة معينــة.)125( وتبقــى مســالة التوقيــت جوهريــة باعتبــار التقلبــات 

)118) Heuz`e Vincent، la vente internationale de marchandises des contrats traite، Droit Uniforme، 
op، cit، p. 313. Denis Tallon، La détermination du prix dans les contrats، op، cit، p. 68-67.

)119( حكم المحكمة السويسرية بالعدد 3PZ 18/97     في 1997/7/3 ، أشار اليه :  أمين دواس،  السعر المفتوح في ظل اتفاقية 

الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980،  مصدر سابق، ص843. 

)120( أشارت له: د. ريما فرج مكي، تصحيح العقد، مصدر سابق، ص156، الى حكمي محكمة التمييز الفرنسية: 

Cass. Civ. 6 ،3 juin 1969، Bull. Civ.III، no. 464. et 5 Janv.1972، Bull.Civ.III، no.4 

، .V.Par ex.، Cass.Com، 24 Mars 1969، Bull.Civ.III، no.232 )121( حكم محكمة التمييز الفرنسية
 مشار اليه لدى د. ريم فرج مكي، المصدر السابق، ص156.

)122( المادة )84-1( من قانون الموجبات والعقود اللبناني »يكون الموجب باطلًا إذا جعل وجوده موقوفاً على إرادة الموجب عليه 

وحدها، وذلك ما يعرف بالشرط الإرادي المحض.

)123( د. محمد قاسم، العقود المسماة )البيع - التأمين-الإيجار(، دراسة مقارنة، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، 2001، ص198. 

)124( صالح بن عبدالله بن عطاف العوفي، المبادىء القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، د.ط، فهرسة مكتبة الملك فهد 

الوطنية، الرياض، 1998، ص214.

)125( د. محمودي مسعود، أساليب وتقنيات ابرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006، ص155.
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التــي يتعــرض لهــا الثمــن volatile price fluctuations  أو مــا يعــرف ب” اســتمرارية التضخــم 

الاقتصــادي«))12(  لتجنــب اي خطــر ينتــج عــن هــذه التقلبــات، وذلــك مــا دفــع الأطــراف لإختيار 

آليــة الثمــن المفتــوح. ))12(بالرغــم مــن هــذه التقلبــات التــي قــد تحصــل في الفــرة بــن إبــرام 

العقــد وإنتهــاء تنفيــذه، فقــد يلجــأ الأطــراف الى إعتــاد الثمــن الســائد وقــت إبــرام العقــد بــدلاً 

مــن ثمــن وقــت حصــول التســليم، وهــو مــا يســمى بالثمــن المعقــولReasonable Price ويتــم 

الأخــذ بــه في حــالات معينة،)128(وقــد  أخــذت بــه اتفاقيــة البيــع الــدولي للبضائــع.

إن الثمــن الــذي يتــم تحديــده بشــكل عــام في  العقــد وفقــاً للــادة )55( مــن الاتفاقيــة، 

 ، market Volatile ــة التــي لا وجــود فيهــا لأســواق ذات صفــة متقلبــة يطبــق بدقــة في الحال

وفقــاً لطبيعــة العقــود التــي تتضمــن مــواد كالإســتيل   والنفــط, نظــراً لوجــود فــرة زمنيــة طويلة 

بــن وقــت إبــرام العقــد ووقــت التســليم، ففــي ايــة لحظــة مــن هــذه الفــرة يمكــن ان يحصــل 

ــي  ــن العموم ــن الثم ــد ع ــت التســليم يبتع ــن وق ــي ان ثم ــك يعن ــج، وذل ــب في ســعر المنت تقل
المحــدد في وقــت الإبــرام.)129(

واذا كانــت الاتفاقيــة قــد أخــذت بالثمــن المفتــوح، بيــد إنهــا لم تســمح بإعتــاد الثمــن 

وقــت حصــول تســليم البضاعــة، كثمــن فعــال، لذلــك لا يمكــن لهــذه المــادة ان تحــل المشــكلة 

عندمــا يقــرر الأطــراف الأخــذ بهــذا المبــدأ.

أمــا عــدم وضــوح  الرؤيــة بشــأن الثمــن، فيمكــن أن يحصــل في حــالات طارئــة، كحالــة 

الطلبــات العاجلــة لتصنيــع الاجــزاء البديلــة الصغــرة، أو طلبــات التسريــع في شــحن البضائــع 

عندمــا لا يتمكــن المشــري مــن الوصــول الى قائمــة الثمــن للبائــع، مثــل هــذه الحــالات يمكــن 

ان تكــون شــائعة لإنتشــار البضائــع التــي تتميــز بأســعار قياســية، مــع وجــود وســائل متطــورة 

للاتصــالات تســهل الطلبــات بــدون تعاقــد.)130( ويمثــل ذلــك ســبباً رئيســياً لعــدم تبنــي “ الســعر 

الســائد “ مــن قبــل الأطــراف في اتفاقاتهــم عنــد إبــرام عقــد البيــع الــدولي, ليكــون مفضــلاً لديهم 

عــدم الإتفــاق عــى الثمــن حتــى تكــون البضائــع حــاضرة وقــد تــم تســليمها، فيكــون الثمــن 

ــا  ــك، إذا م ــدي. كذل ــل الثمــن التعاق ــا يمث ــع، هــو في وقــت تســليمها، وهــو م ــول للبضائ المعق

)126) Daniel E. Murray، The “open price” sale of Goods contract in a Worldwide Setting، 8 ،1984، 
Franchise law journal 491 at 493.
)127) Frankline R. Edwards and Ma W. Cindy، Futures & Options Mc.Graw Hill، Singapore، 1992، p.6-5.

)128( أشار القسم 2/8 من قانون بيع البضائع الانكليزي Sale of Goods 1979 الى الحالات التي يمكن فيها إعتماد الثمن 

المعقول وهي 1- سكوت العقد عن تحديد الثمن. 2- عدم إتفاق الطرفين على طريقة معينة لتحديده. 3- عدم وجود تعامل 

سابق بين الطرفين. د. حيدر فليح حسن، البيع على أساس الثمن المفتوح »دراسة مقارنة«، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، 

كلية القانون، جامعة بغداد، العدد الثاني/ 2018، ص144.
)129) Ahmad- Hmad Tajudin، Amalina، Binti، Legal Enforceability of Intentional Open Price in the 
US، England and the United Nations، Durham University، Durham Law School، 2013، p.156.
)130) John O. Honnold، Criteria for an Offer، in uniform law for international sales under the 1980 
UN Convention، 3rd edn، The Hague، Kluwer law international، 1999، p.157-147.
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أخذنــا بنظــر الإعتبــار اقتصــار أثــر المــادة )55( مــن الاتفاقيــة عــى حالــة كــون مــكان عمــل أحــد 

الأطــراف في دولــة كانــت قــد صادقــت أو قبلــت بالجــزء الثالــث مــن الاتفاقيــة وليــس الجــزء 

الثــاني منهــا، أو كان قانونهــا  ينــص عــى إن صحــة إبــرام العقــد تتحقــق بشــكل صحيــح، حتــى 
لــو لم يتضمــن بنــد الثمــن، بشــكل صريــح أو ضمنــي أو حتــى النــص عــى طريقــة تحديــده.)131(

مــع ذلــك، نــرى ان الثمــن الســائد وقــت إبــرام العقــد يحقــق مزايــا عــدة، أهمها الســهولة 

التــي يتمتــع بهــا المتعاقديــن في التأكــد مــن هــذا الثمــن، وإمكانيــة تحقــق الأطــراف مــن رغبتهم 

بالتعاقــد وفقــاً لــه، أو مــا يســتدل عليــه مــن نــص المــادة )55( مــن الاتفاقيــة. ان تطبيــق هــذه 

المــادة في حالــة إبــرام العقــد بإســتخدام وســيلة اخــرى، غــر تبــادل الإيجــاب والقبــول، وخلــوه 

مــن بنــد الثمــن، دلالــة عــى ان ثمــن البضائــع هــو الثمــن المعــن وقــت الإبــرام.

ــار ثمــن وقــت التعاقــد، ميــزة اخــرى، بعــدم إســتفادة كلا طــرفي التعاقــد  ويحقــق اختي

مــن التطــورات التــي تحصــل في عنــصر الثمــن، خــلال مراحــل تنفيــذه، وتبقــى إرادة الإطــراف 

هــي الفصــل في مســألة الأخــذ بذلــك، خصوصــاً عنــد ابــرام عقــد طويــل المــدة.)132( هنــا يثــور 

ســؤال يتعلــق بالمنفعــة التــي يحققهــا هــذا البنــد، وقــد جــرت العــادة عــى ان يتــم تحديــده 

بســهولة، ومــا هــي أســباب عــدم تضمينــه في العقــد مــن الأطــراف المتعاقــدة، إذا كانــت لديهــم 

ــا مــدى القلــق  ــة لهــذا الإتفــاق، يظهــر لن ــه ؟ وتبعــاً للطبيعــة غــر المكتمل ــزام ب النيــة في الالت

الــذي يســيطر عــى الأطــراف بخصــوص ثمــن البضائــع في المســتقبل.

)131) Guide to CISG Article 2” ،55” of the Secretariat Commentary.
)132( د. حيدر فليح حسن، البيع على أساس الثمن المفتوح »دراسة مقارنة«، مصدر سابق، ص148.
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الخاتمة :
أولاً . الإستنتاجات

تعرضــت مســألة تحديــد الثمــن كــشرط لصحــة العقــد لجــدل فقهــي واســع، فــاذا انعقــد . 1

ــات التــي  ــع أو البيان ــد ثمــن البضائ ــع بشــكل صحيــح، ولم يتفــق الطرفــان عــى تحدي البي

يمكــن بموجبهــا تحديــده، فــان ذلــك لا يخــول قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا مقــر عمــل 

البائــع، أو مقــر عمــل المشــري، تفســر الكيفيــة التــي يحــدد بهــا هــذا الثمــن، طبقــاً لمــا 

جــاء في نــص المــادة )55( مــن اتفاقيــة البيــع الــدولي للبضائــع » فيينــا 1980«، وذلــك يعنــي 

ان الطرفــن قــد أحــالا بشــكل ضمنــي الى الســعر الاعتيــادي، أي ســعر الســوق وقــت ابــرام 

العقــد بالنســبة لنفــس البضائــع المبيعــة في ظــروف ماثلــة في نــوع التجــارة المعنيــة.

ــوي . 2 ــخص س ــه ش ــا يفهم ــن أو م ــد الطرف ــد أح ــن قص ــة تعي ــة إمكاني ــت الاتفاقي تضمن

الإدراك، مــن خــلال الأخــذ بجميــع الظــروف المتصلــة بالحالــة، خصوصــاً مفاوضــات الطرفــن 

وعــادات وأعــراف التجــارة التــي إســتقر عليهــا التعامــل أو أي تــصرف لآحــق صــادر عنهــا. 

ويمكــن ان  نســتنتج منهــا عموميــة الأعــراف فقــد تكــون وطنيــة أو محليــة أو إنهــا تدخــل 

في نطــاق مهنــة معينــة. وفي نطــاق عقــود البيــوع التجاريــة، نلاحــظ ان المحاكــم الفرنســية 

تعالــج موضــوع الغمــوض أو عــدم الدقــة في تحديــد الثمــن بالاســتعانة بالأعــراف المهنيــة.

ان تنفيــذ العقــد ولــو كان بشــكل جــزئي لا يتعــارض مــع حقيقــة عــدم صحــة ابرامــه، وان . 3

عــدم الإتفــاق عــى الثمــن، لا يحــول بــن الثمــن وحــق البائــع في الحصــول عليــه، وبذلــك 

لا وجــود لإثــراء بــدون ســبب.

ــة . 4 ــو كمي ــن ه ــد الثم ــاس في تحدي ــة، إن الأس ــن الاتفاقي ــادة )14( م ــص الم ــن ن ــدو م يب

البضائــع المحــددة بشــكل صريــح او ضمنــي.  ويبقــى الثمــن العــادل هــو مــا يتفــق عليــه 

الأطــراف، في حالــة مــن الرضــا الحــر والســليم بحيــث تتحقــق مصلحــة كل طــرف، لذلــك 

ــة لم تتضمــن  ــا، فضــلاً عــن إن الاتفاقي ــة الســعر موضــع إهتامه ــد العام وضعــت القواع

ــد الثمــن مــن غــر المتعاقديــن. أحكامــاً خاصــة بتحدي

ان التعــارض الحاصــل بــن نــي المادتــن )14( و)55(  مــن الاتفاقيــة، أدى الى تضــارب في . 5

الاتجاهــات المطبقــة في حســم موضــوع الثمــن في البيــع الــدولي للبضائــع، مــا أثــر ســلباً في 

فاعليــة الاتفاقيــة وتنظيمهــا للتجــارة الدوليــة. وإشــكالية تحديــد الثمــن تعرضــت للكثــر 

مــن الخلافــات الفقهيــة والقضائيــة، ويعــود ذلــك لإشــراط المــادة )14( ان يكــون الايجــاب 

محــدداً تحديــداً كافيــاً، اي ضرورة تعيــن الثمــن فيــه، مــا أثــار التعــارض مــع نــص المــادة 

)55( مــن الاتفاقيــة.
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ثانياً.  المقترحات
نظــراً للأهميــة الجوهريــة لعنــصر الثمــن في العقــود التجاريــة الدوليــة، فــان عــى الفرقــاء . 1

ومــن تقــع عليــه مســؤولية الفصــل في المنازعــات الناشــئة عــن هــذه العقــود، مــن قضــاة 

ــة التفــاوض مــن خــلال تفســر  ــه، خصوصــاً في مرحل ــرة ل ــة كب ــوا أهمي ومحكمــن ان يول

أحــكام هــذه العقــود بمــا يتوافــق مــع اتفــاق الاطــراف في العقــد.

نؤكــد عــى إمكانيــة الاعتــاد عــى حــل التناقــض الــوارد في المادتــن مــن خــلال المبــادىء . 2

الموحــدة للعقــود التجاريــة الدوليــة، باعتبارهــا تعطــي حــلاً مناســباً للطبيعــة المركبــة لهــذه 

العقــود، والابتعــاد عــن النصــوص الوطنيــة الجامــدة.

نــرى مــن الافضــل ان يتــم تغليــب نــص المــادة )55( عــى نــص المــادة )14( مــن الاتفاقيــة، . 3

للحفــاظ عــى اســتمرارية العلاقــات التعاقديــة الدوليــة، لمــا لهــا مــن قيمــة تجاريــة وماليــة 

. كبرة

ــة . 4 ــة الثمــن المفتــوح باعتبارهــا توفــر حــل واقعــي وعمــي في حال ــة اللجــوء الى آلي امكاني

خلــو العقــد مــن تحديــد ثمــن البضائــع.


